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  ةمقدم

إن الشریعة الإسلامیة من مقاصدها الرئیسیة إقامة مجتمع سلیم سوي تحث فیه علي 

تضبط وتدرب النفس البشریة علي مقاومة الأخلاق الحمیدة وتطهره من كل خبث یشوبه لكي 

وحتي لا تهاج فیه الشهوات في كل لحظة، وهذا كإجراء وقائي  ،الهوي الفطري لدي الإنسان

  وكأسلوب عقابي ردعي تضع فیه العقوبات الدنیویة والآخرویة. 

یقول االله تعالي في كتابة العزیز في الحث علي فضائل الأخلاق ومجاهدة النفس " وأما 

  .١فإن الجنة هي المأوي" ،خاف ربه ونهي النفس عن الهويمن 

فلا یمكن بحال من  ،فالأخلاق أساس كل بنیان اجتماعي بدونها ینتفي كیانه ویتلاشي

  الأحوال الحصول علي مجتمع سلیم الإ إذا كانت أخلاقه سویة. 

الجرائم فإذا فسدت الأخلاق وانعدم الوازع الدیني یؤدي ذلك إلي الكثیر من المخاطر و 

  وخاصة جرائم الإضرار بالمرأة والطفل والتي انتشرت بشكل واسع ومقلق.

فالإضرار بالمرأة والطفل ظاهرة سادت كل المجتمعات علي اختلاف أشكالها وأدیانها 

وثقافتها وهي ظاهرة قدیمة قدم المجتمعات الإنسانیة الإ أنها في الآونة الأخیرة ازدادت بشكل 

ا شغل بال المهتمین بالأسرة ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع یدعو إلي القلق. ولذ

المدني الحدیث التي تشیر تقاریرها إلي تفشي هذه الظاهرة بشكل یفوق التوقعات ویهدد كیان 

  الأسرة والمجتمع. 

فمجتمعات الیوم تمتلئ بالعنف والجریمة والسلوك العدواني وأصبح الظلم والجور بین 

وأصبح أكثر فتكاً بالمجتمعات من الحروب  .والجهل وانعدام الوازع الدیني هو السائدأفراد الأسرة 

  والأوبئة والأمراض لأنه یهد الأسرة ( أساس المجتمع) ویضعفه. 

فجرائم الإضرار بالمرأة والطفل تشمل في طیاتها جرائم كثیرة تنصب علي انعدام الأخلاق 

عیة سیئة منذ البدایة. ویمكن تقسیم هذه الجرائم إلي أربعة وانعدام التربیة السلیمة أو تنشئة اجتما

فئات: الفئة الأولي جرائم الإضرار بالمرأة والتي باتت ظاهرة اجتماعیة عالمیة واسعة الإنتشار ولا 

  یخلو مجتمع منها مهما كانت حضارته وثقافته. 

ات، وجریمة جریمة ختان الإناث، تعدد الزوج ،وتتمثل في جریمة التمییز ضد المرأة

  حرمان المرأة من المیراث.

الفئة الثانیة جرائم الإضرار بالطفل  فهم أكثر فئات المجتمع أولي بالرعایة وأكثر الفئات 

المتضررة من السلوكیات العدوانیة التي تُمارس بین أفراد الأسرة  والعنف لما له من اعكاسات 

                                                           
  ٤١، ٤٠سورة النازعات، آیة  ١
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اعد علي تهمیشهم لیصبحوا أفراداً جانحین سلبیة علي نفسیة الطفل وسلوكیاته الأمر الذي قد یس

  .ومنحرفین في المجتمع

وتتمثل هذه الجرائم في جریمة عدم تسلیم الطفل لمن له الحق في حضانته، جریمة زواج 

  القاصرات، جرائم الإضرار بأموال القاصر، وجریمة الإبتزاز الإلكتروني. 

تتمثل في جریمة الإمتناع عن دفع النفقة والفئة الثالثة جرائم الإضرار بالمرأة والطفل معاً و 

  المحكوم بها علي الزوج، وجریمة الإجهاض.

الفئة الرابعة جرائم الإضرار بكیان الأسرة وتتمثل في جریمة زنا المحارم، وجریمة إفساد 

  الرابطة الزوجیة.

فكل هذه الجرائم تساهد بشكل كبیر في هدم البناء الأسري وإحداث شرخ في هذا الصرح 

  عائلي مما یؤدي إلي إحداث تصدع في العلاقات الأسریة والروابط الأسریة.ال

والأشد غرابة أن هذه الجرائم التي ترتكب سواء ضد النساء أو الأطفال من أحد أفراد 

  أسرتهم التي من المفترض أنها المآوي الآمن لكل فرد منها. 

بالمرأة والطفل لا تقتصر مواجهتها ولذلك فإن السیاسة الجنائیة لمجابهة جرائم الإضرار 

علي سن القوانین فقط ولكن لابد من أن یكون هناك استراتیجیة متكاملة واضحة وتخطیط وآلیة 

دقیقة لمجابهة هذه النوعیة من الجرائم الأسریة بدءاً من تحدید حجم الظاهرة الإجرامیة وأسبابها 

  .فیةوالعوامل الخارجیة والإجتماعیة والإقتصادیة والثقا

والذي ساهم في تفاقم الجرائم الأسریة أنها تتم في الخفاء (جرائم خفیة)  لأنها تنحصر 

  داخل حرمة المنزل وما یتوافر فیه من خصوصیة وسریة.

كما أن هذه الجرائم لا تصل إلي سجلات نظام العدالة الجنائیة واحصائیاتها وإن وصلت 

ما أن في كثیر من الأحیان لا یرغب أحد إلي علم السلطات لا تسجل في محاضر الشرطة. ك

أفراد الأسرة المعتدي علیه الإبلاغ عنها للسلطات للحفاظ علي الروابط الأسریة وهو ما یسمي 

  بالعنف المسكوت عنه.

ومن أجل كل ما سبق نسعي إلي إیجاد سبل لحمایة الأسرة وأفرادها من الإعتداءات التي 

ستراتیجیات للحد أو التخفیف من هذه الجرائم الأسریة تقع علیها وضمان حمایة فعالة بوضع ا

  التي استفحلت.

 ،فالأسرة في حاجة شدیدة إلي وجود حمایة فعالة وضمانات أكیدة یكفل لها القانون التنفیذ

فإصدار القوانین لا یكفي لمكافحة هذه الجرائم وإنما لا بد من تنفیذ هذه القوانین لكي تحقق الردع 

من تسول له نفسه الإخلال بالإلتزامات والواجبات الأسریة أو الإعتداء علي  العام والخاص لكل

أمن الأسرة ووجودها وكیانها المادي والمعنوي أو ما یتصل بشرفها وعرضها أو بالثقة والأمانة 
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في العلاقات والمعاملات اللتان هما أساس الروابط العائلیة. ونشر الوعي للأفراد المعنفین داخل 

  الشكوي والإبلاغ عند استفحال العنف وتفاقمه. الأسرة ب

  أهداف البحث.

یهدف البحث إلي الوقوف علي أهم موضوعات جرائم الإضرار المرتكبة  داخل الأسرة 

   :وطبیعة الحمایة الجنائیة لضحایا هذه الجرائم. حیث

الوقوف علي المعالم والأسس والأحكام التي قدمها الفقه الإسلامي والفقه الجنائي والمواثیق  -١

الدولیة والقوانین الوطنیة لمواجهة جرائم الإضرار بالمرأة والطفل والتي تعتبر ظاهرة اجتماعیة 

 منذ وقت مبكر وفق منهج شامل ومتوازن یرعي المصالح ویدرأ المفاسد. 

أشكال جرائم الإضرار بالمرأة والطفل وتفاقمها في علم الإجرام الحدیث  الوقوف علي ماهیة -٢

وأسالیب التعامل معها من قبل الأجهزة الأمنیة والقضائیة بما یتناسب مع مخاطرها وما 

یترتب علیها من آثار سلبیة علي ضحیة العنف الاسري وكذلك علي مقومات المجتمع 

 ثقافیة والأخلاقیة. السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وال

یهدف هذا البحث إلي سن التشریعات الجنائیة الموضوعیة والإجرائیة وإیجاد الحلول لمعالجة  -٣

  هذه النوعیة من الجرائم أو الحد منها كجریمة التمییز ذد المرأة أو حرمانها من میراثها. 

  

  أهمیة البحث. 

اهرة (الإضرار بالمراة والطفل) وایجاد ابراز دور الفقه الجنائي وكذلك المشرع الجنائي لتتبع ظ -١

الحلول الفقهیة والتشریعیة المتطورة لحصر مختلف بواعث ومظاهر وأشكال وأسباب العنف 

 الأسري في ضوء الإتجاهات التشریعیة الحدیثة. 

 وضع السیاسة الجنائیة لحمایة الفرد والمجتمع والدولة من جرائم الإضرار بالمرأة والطفل. -٢

الإضرار بالمرأة والطفل في الفترة الآخیرة تزایداً ملحوظاً لتوافر العوامل المهیئة تزاید جرائم  -٣

  والدافعة لارتكابها.

  جرائم العنف الأسري تمس الاشخاص والأموال التي تقوم علیها الحیاة. -٤

إن جرائم الإضرار بالمرأة والطفل تمثل ترویعاً لأفراد الأسرة علي الرغم من أنها كانت تتم في  -٥

الأسر إلا أنها بدأت تتفشي الآن في كثیر من الأسر لدرجة أصبحت تمثل ظاهرة  بعض

  لافتة للنظر أكثر من ذي قبل ولیست حالات محددة. 

الاهتمام الواسع الذي أصبحت تحظى به قضیة العنف ضد المرأة في المجتمعات خصوصاً  -٦

  بعد بروز تحدیات جدیدة للمرأة في المجتمع.
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  مشكلة البحث. 

إن إدراكي لوجود جرائم الإضرار بالمراة والطفل، وضع تحلیل قانوني محكم لسوء معاملة -١

الطفل والمرأة  لیس من الیسیر خاصة مع وجود العدید من الأسباب والظروف التي تجعل من 

الكشف عنه أمرا بعید المنال بحكم أنه یتم داخل الأسرة ذاتها التي یفترض فیها أنها جدار الأمن 

مان. وهناك صعوبة آخري تكمن في التكییف القانوني لسوء معاملة الطفل والزوجة خاصة والآ

 وأنها تختلط بالحق في التأدیب، حیث لا تنحصر في صورة منفردة ومستقلة.  

إن إشكالیة البحث تبدو معقدة إذا علمنا أن العنف ضد الأبناء والزوجات یتم في بیئة مغلقة  -٢

م ذلك تمتد أثاره لتطال المجتمع فخطورته مزدوجة فمن جهة یصیب داخل الأسرة، ولكن رغ

الأسرة باعتبارها نواة المجتمع ومن جهة آخري یساعد علي تفریخ ( إنتاج) أنماط السلوك 

 والعلاقات غیر السویة واللاأخلاقیة بین أفراد الاسرة الواحدة. 

واجهة كل أبعاد ظاهرة من الصعوبة بمكان سن التشریعات ووضع الحلول العملیة لم -٣

الإضرار بالمرأة والطفل وعدم التعرف الكامل علي كل صورها والتشابك والتعقید في أسالیب 

 مكافحتها.  

لهذا دفعني إلي أن أولي هذا الموضوع العنایة والاهتمام في البحث، من أجل حث المشرع 

مراة والطفل وإیجاد الحلول المصري علي ضرورة التدخل لإنقاذ ضحایا جرائم الإضرار بكل من ال

وللحد ممن تسول له نفسه داخل الأسرة ارتكاب  ،المناسبة لإعادة الاسرة إلي الإستقرار والأمن

الجرائم التي تخالف الفطرة والطبیعة البشریة وتعالیم دیننا الحنیف وتقالیدنا الأصلیة، سواء كانت 

  سري.  جسدیة أو معنویة أو مالیة وغیرها من أشكال العنف الأ

  منهج الدراسة: 

 انتهجت هذه الدراسة المنهج المقارن والتحلیلي: 

المقارن: من خلال بیان موقف كل من المشرع الفرنسي والمصري والأردني واللیبي والإماراتي 

 والكویتي من الحمایة الجنائیة لضحایا جرائم العنف الأسري.

  الجرائم المرتكبة داخل إطار الأسرة.  التحلیلي: من حیث تحلیل النصوص التشریعیة الخاصة ب
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  المبحث الأول

  جرائم الإضرار بالمرأة

جریمة التمییز بین أفراد الأسرة في مطلب أول،  :اول في هذا المبحث أربع مطالبننت

جریمة ختان الإناث في مطلب ثاني، تعدد الزوجات في مطلب ثالث، جریمة حرمان المرأة من 

  . المیراث في مطلب رابع

  المطلب الأول 

  جریمة التمییز بین أفراد الأسرة.

وأعادوا الأساس الذي قامت  ،ةاختلف الفقهاء في تحدید المصادر الفكریة للحقوق والحریات الفردی

  علیه المساواة إلي: 

فكرة العقد الإجتماعي: استناداً إلي أن الدولة نشأت نتیجة للعقد بین أفراد الأمة علي العیش  -١

 فعلي هذه الدولة أن تتعامل معهم بالتساوي دون تفرقة أو تمییز.      .معاً في جماعة قویة

أحكام القانون الطبیعي: وذلك باعتبار الفرد إنساناً یتساوي مع غیره من الأفراد في الإنسانیة  -٢

 وفي الحقوق والواجبات. 

حیث أن المساواة التي نادي بها المذهب الفردي هي المساواة القانونیة التي تعني أن 

ك والتعلم وتولي الوظائف الناس یتساوون في حمایة القانون لهم، ویتساوون في المقدرة علي التمل

دون اعتبار لعوامل الثروة أو الجنس أو الدین، وأن المساواة لا توجب علي الدولة أي تدخل أو 

  التزام.

فمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لا یعني المساواة بین المواطنین لاختلافهم في المواهب 

ساوت ظروفهم وقدراتهم ومواهبهم، أما إذا والقدرات والثروة. فالمساواة لا تكون بین الأفراد الإ إذا ت

اختلفت فقد انتفي وجودها. فالمساواة أمام الوظیفة لا تتحقق إلا إذا تساوي الأفراد في المؤهل 

  .  ١والتعلیم، فمبدأ تكافؤ الفرص من الأسس التي یشترط وجودها لتطبیق مبدأ المساواة

   

                                                           
د/ محمد علي السالم عیاد الحلبي، مبدأ المساواة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مكتبة الكتب  ١

  . ١٢٨، ١٢٧، ص٢٠٠٢العربیة، 
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  الفرع الأول

  مضمون مبدأ المساواة.

بالمساواة تمتع جمیع الافراد بالحقوق والحریات العامة والتزامهم بالواجبات علي المقصود 

قدر واحد بدون تمییز أو تفریق. أي أن الأفراد یولدون ویعیشون أحراراً ومتساوین أمام القانون ولا 

یة یقوم التفاوت الإجتماعي الأعلي أساس المصلحة العامة. فالمساواة في النظم الدیمقراطیة الغرب

تعني المساواة أما القانون فلكل شخص التمتع بالحقوق والتكالیف التي یفرضها القانون. وفي 

النظام الإشتراكي تعني المساواة وجوب القضاء علي الطبقات وإزالة الفوارق المادیة بین الأفراد 

  .    ١من أجل تحقیق المساواة الفعلیة

  :مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة

  دأ المساواة في الدستور. أولاً: مب

تجمع الدساتیر علي المساواة التامة بین الرجل والمرأة من جمیع الوجوه مع مراعاة 

  ظروف المرأة وطبیعتها.  

  وتبین أن الدساتیر العربیة قد أورت مبدأ المساواة علي أنماط مختلفة: 

  النمط الأول: الدساتیر التي نصت علي المساواة بین مواطنیها فقط. 

علي أن الأردنیین أمام القانون  ٦/١: نص في م١٩٥٢الدستور الأردني الصادر عام 

سواء لا تمییز بینهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدین. وهذا ما ورد 

  في الفصل الخامس من الدستور المغربي. 

المواطنیین الأصلیین والمقیمین  النمط الثاني: الدساتیر التي نصت علي المساواة بین جمیع

  في الدولة ومنها: 

الدستور المصري الذي ینص علي أن المواطنین لدي القانون سواء وهم متساوون في 

الحقوق والواجبات العامة لا تمییز بینهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدین. كما 

واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في منه علي أن تكفل الدولة التوفیق بین  ١١نص في م

المجتمع، ومساواتها بالرجال في میادین الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة، دون 

من  ٢٥من الدستور الجزائري، و م ٣٩إخلال بأحكام الشریعة الإسلامیة. وهذا ما ورد في م 

  دستور دولة الإمارات. 

                                                           
د/ محمد علي السالم عیاد الحلبي، مبدأ المساواة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مكتبة الكتب  ١

 . ١٥٩، ص٢٠٠٢العربیة، 
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بلا تمییز بین  تي نصت علي المساواة بین جمیع الناس في الدولةالنمط الثالث: الدساتیر ال

من  ٢٩المواطنیین المقیمین والأجانب عابري السبیل، والمواطن الأصیل. وهذا ما ورد في م 

  الدستور الكویتي.   

  النمط الرابع: الدساتیر التي ورد فیها بعض الإزدواج ومنها.

ي أن الناس في جمهوریة السودان منه عل ٣٨الدستور السوداني: فقد نصت م 

الدیمقراطیة متساوون أمام القضاء والسوادنیون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمییز بینهم 

  في ذلك بسبب الأصل أو العنصر أو اللغة أو الدین. 

وبذلك فالدستور السوداني لم یساو بین الأجانب المقیمین في السودان وبین السودانیین 

لقضاء فقط، فیما عدا ذلك فلم ینص الدستور علي المساواة بینهم، وهذه ثغرة یجب علي الإ أمام ا

المشرع السوداني تلافیها لأن الفرد الذي یحمل جنسیة غیر جنسیة البلد الذي یقیم فیها یتمتع 

  بالحقوق المدنیة دون الحقوق السیاسیة. 

ا في جاء في القرآن الكریم وأن وكان أحري بالدساتیر العربیة أن تأخذ بمبدأ المساواة كم

تلتزم بالقواعد والأحكام في الشریعة الإسلامیة والتي تساوي بین الناس جمیعاً عملاً بقوله تعالي" 

  .  ١یا آیها الناس إنا خلقناكم من نفس واحدة"

  ثانیاً: مبدأ المساواة في الإتفاقیات الدولیة. 

على تحقیق ما یسمى "المساواة بین  عملت الأمم المتحدة من خلال المواثیق الدولیة

م اعتمدت أول معاهدة دولیة تشیر إلى المساواة بین الجنسین في الحقوق، ١٩٤٥الجنسین" ففي 

                                                           
د/ محمد علي السالم عیاد الحلبي، مبدأ المساواة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي، مكتبة الكتب  ١

  . ١٣٥: ١٣١، ص٢٠٠٢العربیة، 

ور المغربي : نص في الفصل الثامن علي أن الرجل والمرأة متساویان في التمتع بالحقوق أما الدست 

  السیاسیة. 

منه علي أن تضمن الدولة حقوقاً متساویة للرجال والنساء في جمیع  ٣٦الدستور الیمني: نص في م  

  مة لتحقیق مبدأ المساواة.  مجالات الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وتوفر بشكل تقدمي الشروط اللاز 

 ٤٥الدستور السوري: لم یرد في الدستور ما یفید بالمساواة بین الرجل والمرأة بصورة صریحة بل نصت م 

منه علي أن تكفل الدولة للمرأة جمیع الفرص التي تتیح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحیاة السیاسیة 

وتعمل علي إزالة القیود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.  ،والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة

  . ١٣٦، ١٣٥مشار إلیه في المرجع السابق ص 
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م مبدأ المساواة بین البشر ١٩٤٨ثم أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر سنة 

ثم الاتفاقیة الدولیة  ،للمرأة مصدرت الاتفاقیة الخاصة بالحقوق السیاسیة١٩٥٢جمیعاً، وفي عام 

م، ثم اتفاقیة الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج ١٩٥٧بشأن جنسیة المرأة المتزوجة عام 

م، ازداد الاهتمام ١٩٧٥م، ومع انعقاد المؤتمر العالمي الأول للمرأة في المكسیك عام ١٩٦٢عام 

م صدرت اتفاقیة ١٩٧٩ام الدولي بوقف ما تراه المنظمة الأممیة التمییز ضد المرأة، في ع

 ٣/٩/١٩٨١حیز التنفیذ في   القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، وقد دخلت الاتفاقیة

  بعد تلقي التصدیقات العشرین اللازمة فصارت جزءاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان.

  .١٩٤٨أولاً: مبدأ المساواة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

فقد تضمنت الدیباجة أنه لما كان الإعتراف بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء الأسرة 

  البشریة وبحقوقهم المتساویة الثابتة هو أساس الحریة والعدل والسلام العالمي.    

وقد وردت عدة نصوص في هذا الإعلان تعمل علي تأكید مبدأ المساواة بین الناس 

: یولد جمیع الناس أحراراً متاویین في الكرامة ١م هذه النصوص: وضمان احترام هذا المبدأ ومن

  والحقوق وقد وهبوا عقلاً وضمیراً وعلیهم أن یعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. 

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في الإعلان دون تمییز، كالتمییز  :٢م

ة أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بین الرجال بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغ

  : كل الناس سواسیة أمام القانون.٧م والنساء.

لكل إنسان الحق علي قدم المساواة التامة مع الآخرین في أن تنظر قضیته أمام محكمة  :١٠م

ي تعطو مستقلة نزیهة نظراً عادلاً علنیاً للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائیة توجه إلیه. 

  .المساوة في الزواج والحیاة الأسریة ١٦م 

  لكل فرد دون أي تمییز الحق في أجر متساو للعمل.  :٢٢/٢م

وهذا یتبین أن كثیر من مواد الإعلان العالمي المكون من ثلاثین مادة قد تضمنت النص علي 

إجماع دول حق المساواة في كافة المجالات، وهذا یدل علي الإهتمام العالمي بهذا المبدأ وعلي 

  العالم علي صیانته وضمانته.  

  ثانیاُ: الاتفاقیات الدولیة في شان الحقوق المدنیة والسیاسیة.

علي أن تتعهد كل دولة طرف في الاتفاقیة احترام وتأمین الحقوق المقررة  ٢/١فنصت م

أو الرأي فیها لكافة مواطنیها دون تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدیانة 

  السیاسي أو غیره.

: تتعهد الدول الأطراف في هذه الإتفاقیة بضمان مساواة الرجل والمرأة في حق ٣وتنص م

: علي أن جمیع ١٤/١وتنص م  التمتع بجمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة التي تضمتها.

  الأشخاص متساوون أمام القضاء.
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لكراهیة القومیة او العنصریة أو : علي أن تمنع بحكم القانون كل دعوة ل٢٠/٢متنص و 

  الدینیة من شأنها أن تشكل تحریضاً علي التمییز أو المعاداة أو العنف.   

  .١٩٦٧ثالثاً: إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمییز ضد المرأة عام 

فإنها تري أن التمییز ضد النساء یتنافي مع الكرامة الإنسانیة ویحول دون اشتراكهن مع     

الرجال في حیاة اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة وثقافیة راقیة. واقتناعاً منها بأن المرأة شریكة 

: الرجل في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، وتري وجوب تساوي النساء مع الرجال وتعلن ما یلي

 أن التمییز ضد المرأة وعدم مساواتها بالرجل یعتبر إجحافاً وجریمة مخلة بالكرامة الإنسانیة. :١م

ینبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء الأنظمة والقوانین المتضمنة اي تمییز ضد المرأة  :٢م

  وتأمین الحمایة القانونیة لمساواتها بالرجل فیما یلي:

 ساواة المرأة بالرجل في الحقوق.تضمین نص الدستور مبدأ م -

 التصدیق علي الإتفاقیة الخاصة بإلغاء التمییز ضد المرأة. -

  ینبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء علي الممارسات التي تقلل من قیمة المرأة.     :٣م

  - علي أنه: ٦وتنص في م

  الحقوق المدنیة.ینبغي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمتع المرأة بالتساوي مع الرجل في  )١

  یجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمین مبدأ تساوي الزوجین. )٢

 .   ١یجب حظر زواج الصغار وتحدید حد أدني لسن الزواج )٣

  ثالثاً: مبدأ المساواة في الشریعة الإسلامیة. 

نصوص المساواة في الشریعة الإسلامیة صریحة وقاطعة في تقریر المساواة التامة بین 

الأفراد، لا فرق في ذلك بین الأحكام الدینیة والأحكام القانونیة. فمن جهة تقرر كثیر من 

النصوص أصل المساواة بین الناس بصفة عامة، ومن جهة آخري یمكن استنتاج المساواة 

  مساواة عموماً من بعض النصوص الشرعیة. الجنائیة كفرع من ال

فالنصوص الشرعیة عدیدة في القرآن الكریم والسنة النبویة ومتواترة علي معني واحد هو 

تقریر المساواة بین الناس في الخضوع لأحكام الشریعة الإسلامیة دون قیود أو 

   .ملزمةاستثناءات.والنصوص التي نقصدها في هذا المقام هي النصوص التشریعیة ال

   

                                                           
د/ فتوح عبد االله الشاذلي، المساواة في الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، جامعة الإسكندریة، ١

  وما بعدها.  ٢٩، ص١٩٩٠

وراجع أیضاً د/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي: دراسة مقارنة، دار النهضة 

  وما بعدها.  ٣٦، ص١٩٩١العربیة، 
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  أولاً: القرآن الكریم.

فمن آیات القرآن الكریم في هذا المعني قول االله تعالي" یا آیها الناس إنا خلقناكم من 

. وقوله تعالي" یا آیها ١ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم"

 .٢زوجها وبث منهما رجالاً كثیراً ونساء" الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

فهذه النصوص القرآنیة تقرر وحدة الأصل الإنساني التي تستتبع ضرورة المساواة بین الناس 

  جمیعاً.

  ثانیاً: السنة النبویة.

 ،أكدت أحادیث الرسول(ص) علي حق الأفراد في المساواة تبعاً لوحدة الأصل الإنساني   

أن االله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلیة وتفاخرهم بآبائهم لأن  :وفي هذا المعني یقول (ص)

ویقول في خطبة الوداع " یا آیها الناس"  الناس من آدم وآدم من تراب، واكرمكم عند االله أتقاكم. 

أن ربكم عز وجل واحد  الإ وأن آباكم واحد لا فضل لعربي علي أعجمي ولا فضل لأحمر علي 

ل أیضاً أن الناس سواسیة كأسنان المشط الواحد لا فضل لعربي علي أسود الإ بالتقوي. ویقو 

  .   ٣أعجمي الإ بالتقوي

  تطبیق مبدأ المساواة في الفقه الإسلامي. 

فالإسلام ساوي بین الرجل والمرأة في كل الحقوق السیاسیة والإجتماعیة والثقافیة 

التطبیق للعدل الدقیق لا تخدش والقانونیة، مع وجود بعض الفوارق بینهما، وهذه الفوارق مع 

  المكانة الإنسانیة للمرأة.

: قد فتح أمامها مجال التعلیم وأسبغ علیها مكانة اجتماعیاة كریماة الاجتماعيففي المجال   - أ

 في مختلف مراحل حیاتها. 

: فقد أعطاها الأهلیة المالیة الكاملة في جمیع التصرفات حین تبلغ سن القانونیةمن الناحیة   - ب

 ولم یجعل لأحد علیها ولایة من أب أو زوج أو رب أسرة.الرشد، 

من الناحیة السیاسیة: فقد ساوت الشریعة الإسلامیة بین الذكر والأنثي مساواة كاملة في  - ج

  .   ٤الحقوق السیاسیة

                                                           
  .١٣سورة الحجرات، آیة  ١

  . ١سورة النساء، آیة ٢

معة الإسكندریة، د/ فتوح عبد االله الشاذلي، المساواة في الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، جا ٣

  . ٢٧، ٢٦، ص١٩٩٠

هناء عبد الحمید إبراهیم بدر، الحمایة الجنائیة لدور المرأة في المجتمع، رسالة دكتوراة، جامعة الأسكندریة،  ٤

  . ٦٠، ٥٩، ص٢٠٠٨
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  جریمة التمییز ضد المرأة. :الفرع الثاني

او تقیید او توبیخ او  للتمییز مفاهیم كثیرة عرفه البعض على أنه "أى تفرقه او استبعاد

سوء معاملة او اضطهاد واقع من الافراد على فرد او مجموعة بسبب الجنس او الاعتقاد او 

  اللون او الإعاقة مما یؤدى الى حرمانهم من كل او بعض حقوقهم فى المجتمع ".

  .العنف القائم علي التمییز

لها بسبب نوعها كونها  كل فعل یلحق أذي بالمرأة أو یحرمها من احد الحقوق المقررة

أنثي. ویمكن أن تتعرض المرأة لذلك الحرمان سواء داخل نطاق الأسرة عن طریق حرمانها من 

حقوقها الإقتصادیة المتمثلة في المیراث أو في الحق في التعلیم، كما یمكن ان تتعرض له خارج 

أو حرمانها من الحق نطاق الأسرة كما هو الحال في حرمانها من حقها في العمل بسبب النوع، 

  .    ١في أجر یتساوي مع ما قد یحصل علیه الرجل في حالة أدائه ذات العمل

ونصت المادة الأولى من اتفاقیة القضاء علي جمیع أشكال التمییز ضد المرأة" سیداو" 

على بیان المعنى المراد لمصطلح التمییز ضد المرأة بأنه: أي تفرقة أو استبعاد، أو تقیید  ١٩٨١

تم على أساس الجنس، ویكون من آثاره أو أغراضه، توهین أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق ی

الإنسان، والحریات الأساسیة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والمدنیة، 

أو في أي میدان آخر، أو توهین أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها إیاها، بصرف 

  لنظر عن حالتها الزوجیة، وعلى أساس المساواة بینها وبین الرجل.ا

  وهذا المعنى الذي اختارته الاتفاقیة، هو مقصود ودقیق لمراد واضعیه من خلال ما یأتي:

إن الاتفاقیة بدأت به، وجعلته أساسا لفهم المواد والحقوق الواردة بالاتفاقیة، ما یعني أنه  أولاً:

ى سلسلة من الاتفاقیات والإعلانات الحقوقیة والعالمیة السابقة، ویعتبر مقصود لذاته ومبني عل

المرجع النهائي في تفسیر بنودها، بل إن المواد التي تلت مادة التعریف زادت من بیان المقصود، 

  خصوصاً المادة الثانیة التي أوضحت المراد من مصطلح المساواة في الاتفاقیة.

تي رجعت إلیها كانت تؤكد أن المادة الأولى هي التفسیر القانوني : إن غالبیة المراجع الثانیا

للاتفاقیة، والمقصود بالتمییز، ویكتفى بهذا المعنى من دون التدخل في تأویله أو توضیح قانوني 

  یتجاوز ما جاء في التعریف.

لت مفهوماً إن المؤتمرات المتعاقبة بعد السیداو كانت لا تختلف في مفهوم التمییز، بل أدخ ثالثا:

آخر متعلق بالجندر وهو الأنماط النوعیة للجنس، مما یسمح بدخول الشواذ والمطالبة بالحقوق 

م الذي عقد في نیروبي بكینیا، لاستعراض منجزات (عقد الأمم ١٩٨٥نفسها، فمنذ مؤتمر 

نمیة في م عندما عقد المؤتمر الدولي الثالث للإسكان والت١٩٩٤المتحدة للمرأة) وتقویمها، ثم في 

                                                           
  . ١٣الدلیل الإرشادي لأعضاء النیابة العامة في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة، ص ١
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م، ١٩٩٥القاهرة، وأثار الحریة الجنسیة، والتغییر النوعي للجنس وقانونیة الإجهاض، ثم جاء عام 

في  ٢٠٠٠حیث عقد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكین، وبعده جاء مؤتمر بكین  عام 

  نیویورك، كل هذه المؤتمرات لم تقید المعنى أو تختلف في تفسیره.

جلسات المتابعة للاتفاقیة كانت تنتقد الدول الأعضاء في قضایا التمییز، إن محاضر  رابعاً:

وعدم المساواة المطلقة مع الرجل، كانتقادها للتعدد والإرث والقوامة وغیرها، ما یعني أن التطبیق 

كان واضحاً في تفسیر المراد بالتمییز بأنه شكل لكل صور التفریق والاستبعاد والتقیید المطلق 

  ي مقابل الرجل.للمرأة ف

   .أركان جریمة التمییز ضد المرأة

  أولاً: الركن المادي. یتحقق بتوافر أمرین: 

یتمثل العنصر الأول في الركن المادي لجریمة التمییز في الإتیان (سلوك إیجابي) أو  )١

الامتناع عن إتیان (سلوك سلبي)  یؤدي إلي إحداث تمییز بین الناس بناء علي أحد معاییر 

  الجنس، الأصل، اللغة والدین والعقیدة.خمسة: 

فالسلوك الإیجابي قد یكون إساءة التعامل مع زملاء العمل أو المرؤوسین في العمل بناء علي 

الجنس، أي النوع ذكر أو أنثي، وهو ما ینتشر في أوساط ثقافیة أو اجتماعیة معینة تعوق عمل 

  المرأة.   

ي السلوك إلي نتیجة محددة، وهي إهدار مبدأ یتمثل العنصر الثاني في وجوب أن یؤدكما  )٢

تكافؤ الفرص أو العدالة الإجتماعیة أو تكدیر للسلم العام أو التمییز لبعض المراكز دون 

  الأنثي.

فالعدالة الإجتماعیة ترمي إلي عدم التمییز بین طبقات المجتمع الفقیرة والغنیة، بین 

ة في إتاحة الخدمات العامة كدخول العائلات ذات الوجاهة والشرف والعائلات البسیط

  المستشفیات او المنتزهات أو المدارس. أو بین الولد والبنت في المیراث. 

. ولا یتصور الركن المعنوي الإ من خلال القصد العام الذي یكون فیه ثانیاً: الركن المعنوي

جاه ارادته الشخص عالماً بالسلوك الذي یقوم به والذي یتمخض عنه التمییز، فضلاً عن ات

  . ١لإحداث هذا التمییز. ولا یتصور وقوع هذه الجریمة عن طریق الخطأ

یعاقب علي ارتكاب جریمة التمییز بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثین ألف جنیه ولا  :العقوبة

  تتجاوز خمسین ألف جنیه أو بإحدي هاتین العقوبتین. 

   

                                                           
  . ٩١، ٩٠النیابة العامة في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة، ص الدلیل الإرشادي لأعضاء ١
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  آلیات حمایة المرأة من التمییز ضدها. 

إن الحمایة القانوینة للمرأة مقررة في كافة فروع القانون، ومقررة كذلك في المواثیق الدولیة 

التي تعد قانوناً وطنیاً متي التزمت بها الدولة المصریة. لكن الحمایة القانونیة للمرأة لا تكون 

المختلفة، وهي  فعالة الإ إذا دعمها قانون العقوبات، وهذا القانون یحمي المرأة في مراحل حیاتها

حمایة تدعمت في السنوات الأخیرة وتطورت نحو إقرار المساواة وعدم التفرقة بین الرجل والمرأة 

في التجریم والعقاب، وهو ما یظهره قانون العقوبات باعتباره أداة متمیزة لا یمكن تجاهلها نحو 

  الإعتراف للمرأة بحقوقها الطبیعیة والإنسانیة. 

  مظاهر التمییز المبنیة علي اختلاف الجنس. فتشملحمایة المرأة ضد 

تجریم التفرقة في استحقاق ذات الأجر غذا كان العمل واحد في كل قطاعات الحیاة  -١ 

  الإقتصادیة. 

تجریم التمییز في مجال الاستخدام أو إنهاء الخدمة أو تنفیذ عقد العمل إلا في حدود ما  -٢

  تتمتع بها. تفرضه طبیعة المرأة من حقوق یجب أن 

تجریم الإخلال بتكافؤ الفرص بین الجنسین في أي مجال یتم فیه استبعاد المرأة لكونها  -٣

  .١أنثي

مكرر علي أنه" یعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثین ألف جنیه ولا  ١٦١وتنص م 

 تتجاوز خمسین ألف جنیه أو بإحدي هاتین العقوبتین كل من قام بعمل أو بالإمتناع عن عمل

یكون من شأنه إحداث التمییز بین الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو 

الأصل أو اللغة أو الدین أو العقیدة،وترتب علي هذا التمییز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة 

  الإجتماعیة أو تكدیر للسلم العام". 

فاعلة في مكافحة العنف ضد المرأة. وتعد هذه المادة من أهم المواد التي یمكن ان تكون 

فهذه المادة علي اتساع عباراتها تفرض حمایتها علي أي صورة من صور التمییز الذي قد یمس 

بالمرأة فیسلبها أحد حقوقها، إذ تنص المادة علي تجریم التمییز بناء علي أكثر من معیار یأتي 

  الجنس أو النوع في أولهم. 

ولا شك أن ذلك یمكن أن یمثل العدید من صور العنف الإقتصادي ضد المرأة سواء 

بحرمانها من حقها في العمل لكونها أنثي أو لحرمانها من الحصول علي أجر متساوي مع 

                                                           
حقوق  ،المواجهة الجنائیة للعنف والتمییز ضد المرأة، المؤتمر العلمي الدولي ،د/ فتوح عبد االله الشاذلي ١

جامعة  - المرأة في مصر والدول العربیة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، كلیة الحقوق

 . ١١٦٥، ص٢٠١٠الأسكندریة، 
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نظرائها من الجنس الآخر. ویمكن تصور تطبیق تلك المادة أیضاً علي حرمان الأنثي  من 

 ئلتها بما یعتبر عنفاً عائلیاً بالإضافة لكونه عنفاً قائم علي تمییز.میراثها من قبل بعض أفراد عا

  

  المطلب الثاني 

  جریمة ختان الإناث.

یعد ختان الإناث أحد أشكال الإعتداء والعنف ضد الإناث، وعادة ما یتم التشویه 

د الجنسي للإناث في ظروف غیر ملائمة من الناحیة الصحیة، تعرض الفتاة لمخاطر العدوي وق

  تؤدي إلي وفاتها. 

ویؤكد أهل الإختصاص أنه لیس لختان الإناث أي فائدة صحیة، لكنه یرتبط بأضرار 

جسدیة ونفسیة ومشاكل إنجابیة، كما ان له أضرار آخري ترتبط بإجرائه بواسطة أشخاص غیر 

 إضافة إلي الأضرار الأخري والمضاعفات ،مدربین وغیر مؤهلین، قد یترتب علیها نقل العدوي

  علي المدي القصیر والطویل. 

لكن الثابت أنه لیس مرتبطاً  ،وتتعدد الأسباب التي یتذرع بها لإجراء ختان الإناث

  بالدین. فحكم الشرع في ختان الأنثي لا واجب ولا سنة، لضعف جمیع الأحادیث الواردة فیه.   

ماً یعارض ختان وقد اتخذ الاتحاد العالمي لجمعیات أمراض النساء والتولید موقفاً حاس

، لأضراره الصحیة ١٩٩٤وأدانته الجمعیة العالمیة للاتحاد في قرار أصدرته عام  ،الإناث

  .  ١والنفسیة والاجتماعیة وبوصفه یمثل اعتداء علي حقوق الإنسان

                                                           
حقوق  ،المواجهة الجنائیة للعنف والتمییز ضد المرأة، المؤتمر العلمي الدولي ،د/ فتوح عبد االله الشاذلي١

جامعة  - مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، كلیة الحقوقالمرأة في مصر والدول العربیة، 

  . ١١٧٨، ١١٧٧، ص٢٠١٠الأسكندریة، 

  التطور التاریخي لجریمة ختان الإناث.

، وقبل ذلك كان ق.ع المصري عام ١٩٢٠بدأت معركة المجتمع المصري ضد ختان الإناث منذ سنة   - أ

  یجرم كل مساس بالسلامة البدنیة للإنسان.  ١٨٨٣

صدر عن وزیر  ١٩٥٩لسنة  ٧٤بدأت المواجهة المباشرة لختان الإناث بقرار وزاري رقم  ١٩٥٩وفي   - ب

  الصحة بعد أن أعدته لجنة من الأطباء ورجال الدین أوصت بمنع الختان. 

 ٢٦١وعلي إثر وفاة طفلتین أثناء إجراء عملیة الختان صدر قرار وزیر الصحة رقم  ١٩٩٦وفي سنة  -ج

  من ما یلي :تتض ١٩٩٦لسنة 

حظر إجراء عملیات ختان الإناث بجمیع وحدات وزارة الصحة سواء المستشفیات العامة أو المركزیة الإ  -١

في الحالات المرضیة التي یقرررها رئیس قسم النساء والتولید بالمستشفي بناء علي اقتراح الطبیب 

 المعالج. 
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  الفرع الأول

  الأساس القانوني والدیني لجریمة ختان الإناث.

  .انعدام الأساس القانوني للإباحة

أنصار تجریم ختان الإناث لوقوعها تحت طاءلة التجریم وفقاً لنصوص ق.ع إذ ذهب 

هتك العرض، ممارسة العمل الطبي دون ترخیص.  ،الإیذاء البدني :ینطوي علي جرائم ثلاثة

حیث أنه لا یوجد نص قانوني یمنح شخصاً الحق في ختان الإناث فضلاً عن صدور قرار وزیر 

  بحظر إجراء الختان بالمستشفیات.   ١٩٥٩الصحة عام 

ومما لا شك فیه أن ختان الأنثي یعد هتكاً لعرضها نظراً لمساسه بأهم عورة من 

خاتن یكشف العورة ویمسها مساساً جسیماً ویخدش الحیاء العرضي لدیها. ومما لا فال ،عوراتها

شك فیه أیضاً أن الخاتن عندما أقدم علي فعله( الكشف والملامسة لعورة المختونة ) أراد فعله 

هذا ولم یحدث منه بصفة عارضة وأنه كان یعلم أن من شان فعله هذا المساس بالحیاء والعرض 

  ا یكمل الركن المعنوي لفعله ومن ثم یعد مرتكباً لجریمة هتك العرض.   وهو م .للفتاة

                                                                                                                                                                      

ك جریمة تطبیقاً للمادة الأولي من قانون مزاولة حظر إجراء عملیة الختان بمعرفة غیر الأطباء باعتبار ذل -٢

 الذي یحظر علي غیر الأطباء مزاولة الأعمال الطبیة.  ١٩٥٤لسنة  ٤١٥مهنة الطب رقم 

القاضي بمنع ختان الإناث أمام محكمة  ١٩٩٦لكن بعض الأشخاص طعنوا علي قرار وزیر الصحة لسنة 

قضائیة) بإلغاء قرار  ٥٠لسنة  ٩١٠٠( الدعوي رقم  ١٩٩٧یونیه  ٢٤القضاء الإدراي والتي قضت بتاریخ 

المنع. وطعنت وزارة الصحة ونقابة الأطباء التي انضمت إلیها علي حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة 

الإدرایة العلیا التي ألغت حكم محكمة القضاء الإداري مؤیدة قرار وزیر الصحة بمنع الختان بحكمها الصادر 

  قضائیة علیا). ٤٣لسنة  ٥٢٠٤( الطعن رقم  ١٩٩٧ر دیسمب ٢٨في 

صدر قرار وزیر  ،أثناء عملیة ختان ٢٠٠٧سنة) علي طبیبة في نهایة یونیه  ١٣وبعد وفاة الطفلة بدور ( 

الذي توسع في حظر ختان الإناث لیشمل العاملین بالقطاع الطبي وغیرهم،  ٢٠٠٧لسنة  ٢٧١الصحة رقم 

في كل المؤسسات الصحیة أو العیادات الخاصة وكافة الأماكن الآخري بما فیها مسكن المجني علیها وقرر 

   تطبیق العقوبات التأدیبیة والجنائیة علي من یمارسون الختان.

 ٢٤٢أضاف هذا القانون لقانون العقوبات نص م  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦بمناسبة تعدیل قانون الطفل رقم  -د

من ق.ع ودن الإخلال بأي عقوبة أشد ینص علیها قانون  ٦١مكرراً وتنص علي ما یلي:" مع مراعاة حكم م 

ل من أحدث الجرح المعاقب آخر، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتین أو بالغرامة ك

من ق.ع عن طریق إجراء ختان الأنثي".  مشار إلیه في د/ د/ فتوح عبد االله  ٢٤٢، ٢٤١علیه في م 

حقوق المرأة في مصر والدول  ،المواجهة الجنائیة للعنف والتمییز ضد المرأة، المؤتمر العلمي الدولي ،الشاذلي

،ص ٢٠١٠جامعة الأسكندریة،  -والإقتصادیة، كلیة الحقوقالعربیة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة 

١١٨٣، ١١٨٢ .  
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فعدم مشروعیة الختان راجع إلي انتفاء أي مصلحة ترجي من الختان بل العكس هو الصحیح إذ 

ینطوي علي أضرار عدیدة سواء من الناحیة الصحیة أو النفسیة او الجنسیة أو الأسریة أو الدینیة 

  .  ١أو الأخلاقیة

   :لأساس الدیني لعدم مشروعیة ختان الإناث.یستند في ذلك لعدة إعتبارات وهيا

 .فالأحادیث التي وردت في هذا  ضعف الأحادیث النبویة الشریفة المقررة لختان الإناث

الصدد مشكوك في صحتها فهي إما مكذوبة أو ضعیفة. ویقول فضیلة الشیخ سید سابق أن 

أحادیث الأمر بختان المرأة ضعیفة لم یصح منها شئ ولیس في الختان أمر یرجع إلیه ولا 

  سنة تتبع. 

 تمارسه فهي تمارسه جاهل غالبیة الدول الإسلامیة لختان الإناث. وحتي في الدول التي ت

  كعادة ولیس لها أساس دیني. 

 ٢ختان الإناث عادة فرعونیة     . 

  الفرع الثاني

  موقف المشرع المصري.

قام المشرع بتشدید العقوبة المنصوص علیها  ٢٠١٦لسنة  ٧٨وبموجب القانون رقم 

  ي ذلك: مكرر من ق.ع سالفة الذكر من الحبس أو الغرامة إلي السجن وترتب عل ٢٤٢بالمادة 

 تحولها من جنحة إلي جنایة. -١

أصبحت من الجرائم التي یعاقب علي مجرد لشروع فیها إذا وقفت عند هذا الحد ولم  -٢

 تكتمل هذه الجریمة.

 لا یجوز التصالح فیها.  -٣

زادت العقوبة إلي السجن لمدة تتراوح بین خمس وسبع سنوات. تعاقب  ٢٠١٦وفي عام 

المادة أیضاً الأفراد الذین یرافقون الضحیة إلي الجاني بعقوبة السجن من سنة واحدة إلي ثلاث 

سنة إذا كان فعل الختان قد أدي إلي وفاة  ١٥سنوات. وینص التعدیل علي عقوبة تصل إلي 

  إصابتها بإعاقة دائمة. الضحیة أو إلي 

                                                           
، ٦٢، ٥٥، ص ١٩٩٥د/ محمود أحمد طه، ختان الإناث بین التجریم والمشروعیة، دار النهضة العربیة، ١

٦٤.  

  . ٤٣: ٣٩، ص ١٩٩٥د/ محمود أحمد طه، ختان الإناث بین التجریم والمشروعیة، دار النهضة العربیة،  ٢
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من قانون  ٦١مكرر ع علي أنه مع مراعاة حكم المادة  ٢٤٢وینص التعدیل على م 

العقوبات ودون الإخلال بأیة عقوبة أشد بنص علیها قانون آخر، یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 

لتناسلیة خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أیا من الأعضاء ا

الخارجیة بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبى، وتكون العقوبة 

السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر أعوام إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستدیمة أو إذا أفضى 

 .ذلك الفعل إلى الموت

إلى قانون العقوبات  مكررا "أ" ٢٤٢كما نصت المادة الثانیة بأن تضاف مادة جدیدة برقم 

، بأن یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من قدم ٢٤٢نصها الآتى 

مكرر من هذا القانون، فیما نصت  ٢٤٢أنثى وتم ختانها على النحو المنصوص علیه بالمادة 

وم التالى لتاریخ المادة الثالثة على أن ینشر هذا القانون فى الجریدة الرسمیة ویعمل به من الی

  .نشره

كما أن التعدیلات تحدد أیضًا العقوبة التي تلحق بالطبیب أو من یمارس مهنة 

التمریض؛ إذ یسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات، في حالة أجرى ختانًا لأنثى، وإذا تسبب 

وشددت عقوبة  .الختان في عاهة مستدیمة، یعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات

الطبیب أو من یمارس مهنة التمریض، في حالة أفضى الختان إلى الموت، فتصبح مواجهة 

 .السجن المشدد مدة لا تقل عن خمسة عشرة عامًا أمرًا حتمیًا، ولا تزید المدة عن عشرین عامًا

  الفرع الثالث

  .١الموقف الدولي الحقوقي من ختان الإناث

والنفسیة مقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق الفرد في الحیاة والسلامة البدنیة -أ

وفي الاتفاقیات الدولیة الخاصة بالحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق الاقتصادیة  ١٩٤٨

 والاجتماعیة.

تدین الاتفاقیة الدولیة للقضاء علي كافة أشكال التمییز ضد المرأة كل صور العنف ضد  -ب

 ذ التدابیر الملائمة للقضاء علي العنف ضد المرأة. المرأة، وتدعو الدول إلي ضرورة اتخا

علي اعتبار ختان الإناث وغیره من  ١٩٩٣نص اعلان القضاء علي العنف ضد المرأة سنة  - ج

الممارسات التقلیدیة المؤذیة للمرأة من صور العنف البدني والجنسي والنفسي الذي یحدث في 

أن تدین الدول العنف ضد المرأة، وینبغي  من الإعلان ضرورة ٤)، وقررت م٢إطار الأسرة (م

                                                           
فبرایر من كل عام هو الیوم العالمي لرفض ختان الإناث وهو یوم توعیة عالمي ترعاه  ٦وفي یوم  ١

  الیونیسیف.
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علیها أن تتبع بكل الوسائل الممكنة وبدون تأخیر سیاسة تستهدف القضاء علي العنف ضد 

  المرأة. 

في كل مؤتمراتها ختان الإناث لما یترتب علیه  ١٩٧٦تدین منظمة الصحة العالمیة منذ سنة  -د

  العقاب علیها.   من آثار صحیة ضارة، وتدعو الدول إلي تجریمها و 

اعتبرت لجنة القضاء علي التمییز ضد المرأة (لجنة سیداو) ختان الإناث من الممارسات  -و

الضارة بصحة المرأة وحقوقها وتمثل نوعاً من العنف ضد النساء، وأوصت اللجنة الدول الأطراف 

لة للقضاء علي هذه في اتفاقیة القضاء علي التمییز ضد المرأة باتخاذ التدابیر المناسبة والفعا

  .       ١الممارسة

  الفرع الرابع

  موقف الفقه الإسلامي من جریمة ختان الإناث.

  . ٢٠٠٧/ ٢٨/٦بیان مجمع البحوث الإسلامیة في شأن ختان الإناث بجلسته المنعقدة 

حیث أجمع أعضاؤه علي أن التحقیق العلمي یكشف في جلاء عنه أنه لیس هناك أصل من 

الإسلامي أو أحكامه الجزئیة یجعل من هذه العادة أمراً مطلوباً بأي وجه من أصول التشریع 

أوجه الطلب. وإنما هي عادة ضارة انتشرت في المجتمعات. وقد ثبت ضررها وخطرها علي 

  .    ٢صحة الفتیات علي النحو الذي كشفت عنه الممارسات في الفترة الأخیرة

  فتاوي كبا علماء الإسلام الرافضة لختان الإناث. 

أجمع أهل العلم علي أن ختان الإناث لیس واجباً  :فتوي الشیخ حسنین محمد مخلوف )١(

 وتركه لا یوجب الإثم. 

یقرر أن ختان الإناث من قبیل العادات  :فتوي د/ علي محمد جمعة مفتي الدیار المصریة )٢(

 الموروثة ولیس من قبیل الشعائر.

ي فضیلة الإمام الأكبر شیخ الأزهر د/ محمد سید طنطاوي: بالنسبة للنساء لا یوجد فتو  )٣(

نص شرعي صحیح یحتج به علي ختانهن، والذي یراه أنه عادة انتشرت في مصر من 

 وتوشك ان تنقرض وتزول بین كافة الطبقات ولا سیما طبقات المثقفین.     ،جیل إلي آخر

                                                           
حقوق  ،المواجهة الجنائیة للعنف والتمییز ضد المرأة، المؤتمر العلمي الدولي ،د/ فتوح عبد االله الشاذلي ١

جامعة  - نونیة والإقتصادیة، كلیة الحقوقالمرأة في مصر والدول العربیة، مجلة الحقوق للبحوث القا

  . ١١٨١، ١١٨٠، ص٢٠١٠الأسكندریة، 
  . ٩٧، ص٢٠١٥د/ حمدي حموده، ختان الإناث لیس من شعائر الإسلام، دار النهضة العربیة،  ٢
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): أحادیث الأمر بختان المرأة ٣٣، ص ١ه (فقه السنة جفضیلة الشیخ السید سابق في كتاب )٤(

 . ١ضعیفة لم یصح منها شئ

  الحكم الشرعي لختان الإناث

، وطالبت الجهات والأجهزة »حرام شرعًا«حیث أكدت دار الإفتاء المصریة أن ختان الإناث 

بأنها لیست المسئولة في الدولة بمزید من الجهود لمواجهة ووقف هذه الظاهرة التي وصفتها 

  .٢قضیة دینیة تعبدیة في أصلها، لكنها قضیة ترجع إلى الموروث الطبي والعادات

  

  الفرع الخامس

  آلیات لحمایة الأنثي من جریمة ختان الإناث.

وضعت الدولة العدید من الآلیات التي تحمي المرأة والفتاة والطفل من كل أشكال العنف 

حیث تم إنشاء لجان حمایة الطفل بموجب المادة  ،وتعمل على رصد المشاكلات التي تواجههم

، كآلیة ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦والمعدل بالقانون رقم  ١٩٩٦لسنة  ١٢من قانون الطفل رقم  ٩٧رقم

لرصد الأطفال المعرضین للخطر، ودراسة حالاتهم، وتنفیذ التدخلات لإزالة أي نوع من المخاطر 

  التي یتعرض لها الطفل.

                                                           
، ٧٥، ٦٨، ص ٢٠١٥د/ حمدي حموده، ختان الإناث لیس من شعائر الإسلام، دار النهضة العربیة،  ١

٧٧، ٧٦ .  

موقف الأزهر من ختان الإناث: یري أن ختان الإناث لیس من الشرع ولم یثبت بالقرآن والسنة ویجوز  ٢

معاقبة فاعله. وأكد أنه من خلال ما قرره أهل الفقه والطب الموثوق بهم وبعلمهم، أن للختان أضرارا كبیرة 

ل خاص، بما ینعكس سلبًا على تلحق شخصیة الفتاة بشكل عام وتؤثر على حیاتها الأسریة بعد الزواج بشك

وبناء علیه قرر مجمع البحوث الإسلامیة بالأزهر الشریف، وبعد أن تدارس موضوع الختان  .المجتمع بأسره

، أن الختان لم ترد فیه أوامر ٢٠٠٨فبریر  ٢٨من كافة جوانبه الفقهیة الصحیحة، وبإجماع أعضائه بجلسة 

سنة، وأنه مجرد عادة انتشرت في إطار فهم غیر صحیح للدین، شرعیة صحیحة وثابتة لا بالقرآن ولا في ال

وقد ثبت ضررها وخطرها على صحة الفتیات وفق ما كشفت عنه الممارسات التي أزعجت المجتمع في الآونة 

 .الأخیرة

وحیث استقر الرأي الشرعي والطبي أن ختان الأنثى من العادات الضارة التي لا یدل على مشروعیتها سند 

و دلیل معتبر من أدلة الشرع الإسلامي، فإنه بذلك یكون محظورا ویكون بتوقیع العقاب على من صحیح أ

ووافقت هیئة كبار العلماء في اجتماعها برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطیب  .یزاوله أمرا جائزا شرعا

مكرر" بشأن تغلیظ العقوبات  ٢٤٢شیخ الأزهر الشریف، على مشروع بقانون لتعدیل قانون العقوبات "المادة 

  .الخاصة بختان الإناث
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، كما خصص ١٦٠٠٠وخصص المجلس القومي للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل 

، وفي عامي ١٥١١٥المجلس القومي للمرأة خط ساخن لمكتب شكاوي لرصد الشكاوى وهو 

أصدر النائب العام كتب دوریة لجمیع أعضاء النیابة العامة بشأن عقوبة جرائم  ٢٠١٨، و٢٠١٦

طفل وأصبحت هذه الكتب الدوریة مرجعاً هاماً لوكلاء النیابة ختان الإناث، وتفعیل نظام حمایة ال

  التحقیقات في جرائم ختان الإناث.من أجل استكمال 

  اللجنة الوطنیة للقضاء على ختان الإناث.

. فقد ٢٠١٩انشأت مصر أول لجنة وطنیة للقضاء على ختان الإناث في مصر عام   

لطفولة والأمومة للمرة الأولى على الإطلاق بإنشاء والمجلس القومي ل ،قام المجلس القومي للمرأة

  لجنة وطنیة للقضاء على ختان الإناث في مصر، وضمت هذه اللجنة الجهات المعنیة.

، من ٢٠٢٠حتى یونیو  ٢٠١٩وتحدیداً من مایو  ،وتمكنت اللجنة خلال بضع أشهر  

ن خلال أشكال مختلفة ملیون مستفید من النساء والرجال، والأطفال، وذلك م ٢٢الوصول إلى 

 ،رفع الوعي، القوافل الطبیة ،من الأنشطة، ووسائل التوعیة التي تنوعت بین طرق الأبواب

واستقبال، والتعامل مع الشكاوى،والاستفسارات تحت ،حملات التوعیة الإعلامیة، بناء القدرات

  ».احمیها_من_الختان«# شعار 

لى مدار الساعة بین جمیع أعضائها وتمكنت أیضاً من خلال اتصالاتها المستمرة ع 

خاص، من بدء ومتابعة   والنیابة العامة ووزارة الداخلیة بشكل ،بشكل عام، وخطوط المساعدة

التدخلات الفوریة لمساعدة الضحایا المحتملین لهذه الممارسة الضارة ومتابعة سیر الإجراءات 

  ضد مرتكبیها.

  :استراتجیات تخص المرأة وهى وأطلقت مصر ثلاث

  ٢٠١٥اعتماد الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة العنف ضد المرأة في عام. 

  ٢٠١٦اعتماد الاستراتیجیة الوطنیة لمكافحة ختان الإناث بعام. 

  ٢٠١٧١اعتماد الاستراتیجیة الوطنیة لتمكین المرأة بعام.  

                                                           
وتؤكد الدكتورة مایا مرسى رئیسة المجلس القومي للمرأة أن تغلیظ عقوبة ختان الإناث یعد انتصارا كبیرا ١

للمرأة والفتاة المصریة ، كما یعد دفعة قویة للأمام فى ملف تجریم ختان الإناث في مصر حیث یضمن المزید 

للفتیات فى قانون العقوبات ، موضحة أن ما جاء فى التعدیل بتوقیع عقوبات رادعة لمن من الحمایة 

یمارسون هذه الجریمة ومن یطالبون او یدعون او یروجون لاجرائها سوف یساهم بدرجة كبیرة فى الحد من 

 .ممارستها

أیضاً على أن ذلك یعد كما أكدت الدكتورة سحر السنباطي أمین عام المجلس القومي للطفولة والأمومة 

انتصارا جدیدا لحقوق الفتیات والأطفال في ظل القیادة السیاسیة الحكیمة. وأن ذلك یأتي تماشیاً مع ما تشهده 
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  الفرع السادس

  أركان جریمة ختان الإناث.

القیام بأي عمل جراحي یتضمن أي قطع أو إزالة في الجهاز التناسلي  أولاً: الركن المادي:

  الخارجي للأنثي. 

هي من الجرائم العمدیة ولم شترط المشرع لقیامها توافر قصد جنائي  ثانیاً: الركن المعنوي:

  خاص، وعلي ذلك یكفي لقیامها توافر القصد الجنائي العام فحسب بعنصریه العلم والإرادة.    

القواعد العامة للمساهمة الجنائیة علي كل من اشترك في ارتكاب تلك الجریمة  وتسري

سواء من أقارب المجني علیها أو من مساعدي الطبیب ( ممن لیسوا علي مسرح الجریمة ولهم 

الإ أن المشرع قد خص إحدي صور هذا الإشتراك بحكم  دور فاعل في ارتكابها) أو من غیرهم،

                                                                                                                                                                      

المرأة والطفل من تمكین، وتشریعات تصون حقوقهن فهي خطوة إیجابیة على الطریق الصحیح. وأن ذلك یعد 

 ةدعماً قویا في محاربة هذه الجریم

ن تغلیظ العقوبات المقررة على هذه الجریمة سیعد رادعاً قویاً لكل من تسول له نفسه أن یأتي او یدعو وأ

ویروج او یسهل هذا الفعل في حق الفتیات، وناشدت جموع المواطنین بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم عبر 

ساعة، أو  ٢٤الذي یعمل على مدار و  ١٦٠٠٠آلیاتنا وهي الإدارة العامة لنجدة الطفل على رقم الخط الساخن 

أو من خلال الصفحة الرسمیة للمجلس القومي  ٠١١٠٢١٢١٦٠٠من خلال تطبیق الواتس اب على الرقم 

  .للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فیسبوك

كبیرة في وتوافق نهاد أبو القمصان، مدیرة المركز المصري لحقوق المرأة، على أن التعدیلات ستصبح خطوة 

التشریع لمواجهة ختان الإناث، لأنها ستسد أي فجوة محتملة لهروب من یقوم بها، خاصة مع إلغاء المادة 

 التي قد تسمح بالختان تحت مظلة "الضرورة الطبیة".

 وتري أمل رضوان أستاذة علم الاجتماع أن العادات والتقالید في مصر تظل أقوى من القانون.

هو شكل من أشكال العنف ضد المرأة الذي یمارس في المجتمعات الشرقیة، ویرتبط في  وتؤكد أن ختان الإناث

أذهان الناس بالفضیلة والشرف والأخلاق الحمیدة، متابعةً: "العادات والتقالید صخرة كبیرة، مقومتها صعبة، 

  لكن یجب ألا نیأس".

نشر معلومات دینیة مغلوطة للحث كما تشیر رضوان إلى ضرورة نشر المزید من الوعي في الریف وتجریم 

  على الختان من متحدثین باسم الدین الإسلامي.

ویقول صبري عثمان مدیر خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة (وهو جهة حكومیة تعنى 

بشؤون الأطفال)، إن أكثر الاتصالات التي یتلقونها بخصوص ختان الإناث تكون بغرض الاستشارة، خاصة 

  د كل حملة توعیة جدیدة.بع

ویضیف أن الفتیات أحیانًا یتصلن بأنفسهن للإبلاغ عن نیة آبائهم ختانهن، حینها یرسل المجلس القومي 

  للمرأة من یتحدث معهم ویحاول إقناعهم بخطورة هذه الممارسة.

العامة المصریة،  وحین یتلقى خط نجدة الطفل بلاغًا بشأن ختان تم بالفعل لأنثى یحیل الواقعة إلى النیابة

  لاتخاذ الإجراءات القانونیة.
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رر أ بأن یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث مك ٢٤٢خاص حیث رصدت م 

  سنوات كل من قدم أنثى وتم ختانها 

ولم تشترط هذه المادة أن یكون الطلب من أقارب المجني علیها فقد یكون من بینهم وقد 

یكون من متولي تربیتها أو من له السلطة الفعلیة علیها أو غیرهم، الإ أن المشرع اشترط للعقاب 

  علي هذا الطلب أن یتم ختانها بالفعل بناء علي هذا الطلب. 

مكرر من قانون الطفل  ١١٦وفي هذا الصدد یكون من المهم التذكیر بما نصت علیه م 

من " أن یزاد بمقدار المثل الحد الأدني للعقوبة المقررة لأي جریمة إذا وقعت من بالغ علي طفل، 

الولایة أو الوصایة علیه أو المسئول عن ملاحظته وتربیته أو أو إذا ارتكبها أحد والدیه أو من له 

  .     ١من له سلطة علیه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم"

  توصیات مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة.

ومارسها الأفراد في  ،أن ختان الإناث عادة قدیمة ظهرت في بعض المجتمعات الإنسانیة -١

 عدة أقطار تقلیداً لهذه العادة دون الإستناد إلي نص قرآني أو حدیث صحیح یحتج به. 

الختان الذي یمارس الآن یلحق الضرر بالمرأة جسدیاً ونفسیاً، ولذا یجب الإمتناع عنه  -٢

ما ك .امتثالاُ لقیمة علیا من قیم الشریعة الإسلامیة، وهي عدم إلحاق الضرر بالإنسان

 قال (ص) لا ضرر ولا ضرار بل یعد عدواناً یوجب العقاب. 

یناشد المؤتمر بالكف عن هذه العادة تماشیاً مع تعالیم الشریعة الإسلامیة التي تحرم  -٣

 إلحاق الأذي بالإنسان بكل صوره وألوانه. 

یطلب المؤتمر من الهیئات التشریعیة سن قانون یجرم من یمارس عادة الختان بالشكل  -٤

 . ٢ر فاعلاً كان او متسبباً فیه الضا

  وتوصي الباحثة.

بتبني میثاق شرف مع نقابة الأطباء لتفعیل دور النقابة في المحاسبة المهنیة للأطباء  )١

 .ختان الإناث الممارسین لجریمة

عمل برنامج تدریبي مكثف یهدف إلى تفعیل الدور الرقابي لمفتشي الصحة لاكتشاف  )٢

رِسة لجریمة الختان، حتى لا یقتصر دور مفتشي الصحة العیادات والمستشفیات المما

 .على اكتشاف حالات الوفاة الناجمة عن الختان لیصبح دورهم وقائی�ا ورقابی�ا أكثر

تدعیم الحملة القومیة المناهضة لختان الإناث والتي تركز علي حق النساء والفتیات في  )٣

 .یةالمساواة وحثهن على التمتع بحیاة جنسیة آمنة ومُرضِ 

                                                           
  .٨٣: ٨١الدلیل الأرشادي لأعضاء النیابة العامة في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة، ص  ١

  . ٩٨، ص٢٠١٥د/ حمدي حموده، ختان الإناث لیس من شعائر الإسلام، دار النهضة العربیة،  ٢
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تعمیم مناهج للتثقیف الجنسي الشامل في المدارس تضم موادَّ تحارب الأشكال المختلفة  )٤

للعنف الجسدي والجنسي في المجالین الخاص والعام مثل التحرش والاغتصاب والختان 

  .والضرب، وتعزز قیم المواطنة والمساواة بین الجنسین وعدم التمییز

  

  

  المطلب الثالث 

  De la bigamie تعدد الزوجات 

  تمهید

لم یكن الإسلام أول من شرع تعدد الزوجات، فقد كان موجوداً في الأمم القدیمة عند    

البابلیین وقدماء المصریین، وقد أباحته الدیانة الیهودیة دون حد أو  ،الهنود ،الأثنیین أو الصینیین

  ات الشرعیات والإماء. قید، وقد جمع أنبیاء التوراة مثل داود وسلیمان جمعاً مئات الزوج

فلم یوجب الإسلام  ،ولما بزغ فجر الإسلام فكان طبیعیاً أن یعرض لعلاج تلك الفوضي

تعدد الزوجات ولم یبطله ولكن عدله وهذبه وأباحه وفضل علیه الإكتفاء بواحدة. فبعد ان كانت 

  بینهن.    الإباحة مطلقة تدخل الإسلام وقیده بحد اقصي لا یجاوز أربعاً، ویشترط العدل

ویقصد بالتعدد هنا تعدد الزوجات فقط أما تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة فقد أجمعت كافة 

الشرائع علي بطلانه وتحریمه، فالإرتباط بزوجیه قائمة وصحیحة لدي المرأة یعد مانعاً من الزواج 

الرحم منعاً  الثاني الإ بعد طلاقها أو وفاة زوجها ثم انقضاء فترة العدة حتي یتأكد من خلو

  . ١لإختلاط الأنساب

إن ظاهرة تعدد الزوجات من أكثر الظواهر الإجتماعیة ارتباطاً بالأسرة وكیانها لما یترتب 

علیها من آثار اجتماعیة واقتصادیة وأخلاقیة ودینیة، مما دفع الكثیر إلي دراستها وتحلیلها من 

ق التوازن بین دواعي وجودها وما یترتب كافة الجوانب لإبراز عیوبها ومزایاها في محاولة لتحقی

  علیها من آثار سیئة علي الأفراد والأسرة والمجتمع. 

كما أن ظاهرة تعدد الزوجات من الأسباب الرئیسیة لإحداث التفكك الأسري والتصدع 

  العائلي.    

كما أن تعدد الزوجات ظاهرة تنتقص من مكانة المرأة وكرامته لصالح الرجل في عصر 

  حصلت فیه المرأة علي أغلب حقوقها وتقلدت فیه أعلي المناصب. 

                                                           
  .١١٠، ص١٩٨٧دینا محمد صبحي حسن، الحمایة الجنائیة للأسرة، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة،  ١
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كما أنها تعتبر جریمة اجتماعیة في حق الأسرة والمرأة والأولاد لما یترتب علیها من آثار 

  .  ١لها فیما بعدسیئة هدّامة ومشاكل قد یصعب تداركها أو ح

  الفرع الأول

  موقف التشریعات المقارنة من جریمة تعدد الزوجات.

لم تسر التشریعات المقارنة بشأن جریمة تعدد الزوجات علي وتیرة واحدة، فقد استقرت 

معظم التشریعات العربیة المقارنة علي إباحة تعدد الزوجات الإ أنها اختلفت فیما بینها حول من 

طلقة كالتشریع السعودي وتشریعات كافة دول مجلس التعاون الخلیجي، ومن یبیحه بصورة م

یبیحه بضوابط وقیود كالتشریع المصري والمغربي والسوري والجزائري، الإ أن هناك بعض 

التشریعات قد اكتفت ببطلانه فقط، بینما ذهبت بعض التشریعات إلي أبعد من ذلك حیث جرمت 

لمشرع التونسي ونظیره الفرنسي، إذ جرم هذین التشریعین تعدد تلك التشریعات تعدد الزوجات كا

  الزوجات مقررین عقوبة جنائیة لذلك السلوك. 

  موقف المشرع المصري. 

أو  ١٩٣٧لسنة  ٥٨لم یجرم ظاهرة تعدد الزوجات في قانون العقوبات المصري رقم 

ما هو ثابت فعلیاً في  التشریعات السابقة علیه واقتصرت المعالجة بالنسبة لتلك الظاهرة إلي

  قانون الأحوال الشخصیة.  

لذا یتعین الرجوع إلي قانون الأحوال الشخصیة للوقوف علي موقف التعدد في ضوء آخر 

، فقد تضمن القانون المذكور ضوابط ١٩٨٥لسنة  ١٠٠التعدیلات التي أجریت علي القانون رقم 

یة ولضمان عدم الجمع بین أكثر من أربع جدیدة من شأنها تقید تعدد الزوجات من الناحیة العمل

زوجات مستمدة أحكامها وضوابطها من الدیانات السائدة والساریة في مصر والتي تحكم موضوع 

الزواج والطلاق، وهذه الدیانات هي: الشریعة الإسلامیة، والشریعة الیهودیة، وهما یقران تعدد 

التي تحرم تعدد الزوجات حیث لا یجوز الزوجات في حدود أربع زوجات،أما الشریعة المسیحیة 

  للرجل أن یتزوج بأكثر من زوجة واحدة في نفس الوقت.   

فإذا تزوج رجل بزوجة خامسة وفي عصمته أربع زوجات فهذا زواج باطل ومحرم شرعاً 

ویتعین إلغاؤه وإبطاله دون أن یكون هذا الفعل جریمة یعاقب علیها،ولا عقوبة سوي الفسخ 

  .  ٢لغاءوالإبطال والإ

                                                           
. وراجع أیضاً هناء عبد الحمید إبراهیم بدر، الحمایة الجنائیة لدور المرأة في ١٠٧، ١٠٦مرجع سابق، ص ١

 . ٢٦١. ص ٢٠٠٨المجتمع، رسالة دكتوراة، جامعة الأسكندریة، 
  . ١٤٢، ص١٩٨٧ي حسن، الحمایة الجنائیة للأسرة، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، دینا محمد صبح ٢
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لسنة  ١٠٠من قانون الأحوال الشخصیة قم  ١١حیث أوجب المشرع المصري في م

تنص علي أنه " علي الزوج أن یقر في وثیقة الزواج بحالته الإجتماعیة، فإذا كان  ١٩٨٥

متزوجاً فعلیه أن یبین في الإقرار اسم الزوجة واسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن، 

خطارهن بالزواج الجدید بكتاب مقرون بعلم الوصول، ویجوز للزوجة التي تزوج وعلي الموثق إ

علیها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي یتعذر معه دوام العشرة بین 

أمثالها،ولو لم تكن اشترطت علیه في العقد ألا یتزوج علیها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح 

بائنة ویسقط حق الزوجة في طلب التطلیق لهذا السبب بمضي سنة من تاریخ  بینهما طلقها طلقة

علمها بالزواج بآخري وإذا كانت الزوجة الجدیدة لم تعلم بأنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج 

  منها یجوز لها ان تطلب التطلیق".  

وباستقراء نص المادة السابقة یبین بوضوح أن المشرع المصري قد اشترط ضوابط واجراءات 

  وذلك للسماح بتعدد الزوجات وهذه الإجراءات منها:  

إلزام الزوج بأن یقر في وثیقة الزواج بحالته الإجتماعیة و اسم الزوجة واسم الزوجات  -١

 اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن.

 بإخطار الزوجات بالزواج الجدید بكتاب مسجل بعلم الوصول.إلزام الموثق  -٢

ویحق للزوجة التي تزوج علیها زوجها بأخر بدون رضاها أو علمها أن تطلب التطلیق   -٣

إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي یتعذر معه دوام العشرة بین أمثالها، علي أن یكون 

لجدید والإ سقط هذا الحق، طلب الزوجة الطلاق خلال سنة من تاریخ علمها بالزواج ا

 كما یتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج زوجها بأخري. 

كما منح القانون أحقیة طلب الطلاق للزوجة الجدیدة إذا علمت أن زوجها متزوج بسواها  -٤

 دون علمها. 

مكرر من  ٣٣وضماناً لتنفیذ تلك الضوابط والإجراءات فقد عاقب المشرع المصري في م 

وال الشخصیة الجدید من یخالفها وذلك بنصه" یعاقب المطلق بالحبس مدة لا تجاوز قانون الأح

ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدي هاتین العقوبتین إذا خالف أي من الأحكام المنصوص علیها في 

مكرر من هذا القانون. كما یعاقب الزوج بنفس العقوبة إذا أدلي للموثق ببیانات غیر  ٥م 

لإجتماعیة أو محل إقامة زوجته أو زوجاته أو مطلقته علي خلاف ما هو صحیحة عن حالته ا

مكرر من نفس القانون. ویعاقب الموثق بالحبس مدة لا تجاوز شهر وبالغرامة  ١١مقرر في م 

إذا أخل بأي من الإلتزامات التي فرضها علیه القانون، ویجوز أیضاً الحكم بعزله أو وقفه عن 

  عمله لمدة لا تجاوز سنة".
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مكرر السابقة یتضح جلیاً أن المشرع قد عاقب الزوج  ٣٣وباستقراء نص م         

بالإضافة إلي الموثق إذا خالف أي منهما الإجراءات والضوابط المنصوص علیها في 

  مكرر من ذات القانون.  ١١و  ٥المادتین 

بشكل مباشر  معني ذلك أن قانون العقوبات المصري لم یعالج جریمة تعدد الزوجات        

مثلما عالجها المشرع الفرنسي علي الرغم من أن المشرع المصري یستقي معظم تشریعاته 

نقلاً عن المشرع الفرنسي، والسبب في ذلك راجعاً إلي أن هذه المسألة مصدرها الأساسي هو 

وجات الدیانة، فالمشرع المصري الدیانة الغالبة فیه هي الشریعة الإسلامیة التي تبیح تعدد الز 

نص علي أن" الإسلام دین الدولة، واللغة العربیة  ٢فضلاً عن أن الدستور المصري في م 

  .   ١لغتها الرسمیة، ومبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الأساسي للتشریع"

   .موقف المشرع الفرنسي

حیث تصدي  ،فقد عالج جریمة تعدد الزوجات في القانون المدني ونظیره الجنائي    

القانون المدني لجریمة تعدد الزوجات ورتب البطلان للعقد الثاني، وسار قانون العقوبات 

الفرنسي في ذلك الإتجاه حیث أفرد المشرع الجنائي عقوبة جنائیة حال قیام الزوج بممارسة 

  تعدد الزوجات.

 تعدد الزوجات طبقاً لأحكام القانون المدني الفرنسي.     - ١

بالزواج ارتباط بین الرجل والمرأة بغرض تكوین الأسرة إرتباطاً أبدیاً بقوة القانون، یقصد         

وهو عقد مدني رسمي غیر قابل للانحلال، حسب الدیانة الكاثولیكیة السائدة، ولكن یجوز 

  الطلاق لأسباب معینة في القانون المدني بشرط تدخل القضاء. 

وإعتبر المشرع المدني الفرنسي الزواج الأول مانعاً من انعقاد الزواج الثاني، ذلك مما 

من القانوني المدني الفرنسي وذلك بنصه" لا یجوز  ١٤٧أخذ به المشرع المدني الفرنسي في م 

م عقد زواج ثاني الإ بعد انحلال الزواج الأول"، فإذا انعقد الزواج الثاني كان باطلاً، وأعطي في 

لكل ذي مصلحة أن یتمسك به وذلك بنصه" فإنه یجوز لكل ذي مصلحة أن یتسمك بهذا  ١٨٤

من ذات القانون  ١٨٩البطلان كما یجوز للنیابة العامة أن تطلبه". وقصر المشرع الفرنسي في م 

سلطة إبطال الزواج الثاني علي القضاء الفرنسي وذلك بنصه" فإنه یتعین رفع الأمر إلي القضاء 

                                                           
، ٢٠١٤عبد االله عبد الحفیظ الحلاج، القرابة وآثرها علي المسئولیة الجنائیة: دراسة مقارنة،رسالة دكتوراة،  ١

  . ٩٩، ٩٨ص 
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طال الزواج الثاني بسبب تعدد الزوجات، وعلي المحكمة أن تفصل أولاً في صحة أو بطلان لإب

  .  ١الزواج الأول وما إذا كان قائماً أم لا وذلك قبل الفصل في بطلان الزواج الثاني"

 موقف المشرع الجنائي في فرنسا بشأن تعدد الزوجات. 

امة، وتراوحت العقوبة في م حیث جرم  تعدد الزوجات وعاقب علیها بالحبس والغر 

من ق.ع بالحبس بین حدنها الأدني والأعلي، فبلغ الحد الادني ستة أشهر والحد الأعلي  ٣٤٠/١

الحبس ثلاث سنوات، وكذلك الغرامة التي تراوحت بین حدیها الأدني والأعلي فبلغ حدها الأدني 

 ٣٤٠/١في م  فرنك. وعدل العقوبة المنصوص علیها ٢٠٠٠فرنك وحدها الأعلي  ٥٠٠

من ق.ع الفرنسي  ٤٣٣/٢٠وأصبحت بعد التعدیل جریمة تعدد الزوجات منصوص علیها في م 

وذلك بنصه" یعاقب بالحبس سنة والغرامة كل من اقترف بزوجة أخري بدون فسخ عقد زواج 

الزوجة السابقة. ویعاقب بذات العقوبة موظف سجل الأحوال المدنیة الذي عقد العقد وهو یعرف 

  د عقد الزواج السابق".   بوجو 

وباستقراء نص المادة السابق یتضح أن المشرع الفرنسي خفض العقوبة في التعدیل 

وجعل العقوبة ذات حد واحد وهو الحبس لمدة سنة، الإ  ٣٤٠/١الأخیر الذي جاءت به المادة 

ها المشرع یورو، وهو ما یتفق مع السیاسة الجنائیة التي یتبع ٤٥٠٠٠أنه زاد من الغرامة إلي 

والإتجاه نحو زیادة العقوبات المالیة. كما أنه اعتد  ،الفرنسي بالحد من التجریم والحد من العقاب

بصلة القرابة التي تربط الزوج وزوجته وجعلها شرطاً للتجریم فلولا تلك الصلة لما كان هناك 

  .   ٢تجریم لتعدد الزوجات

  :موقف التشریعات العربیة

من قانون الأسرة الجزائري علي ثلاثة قیود كي یقوم الزوج  ٨نصت م  :الجزائريموقف المشرع 

  بممارسة حقه في تعدد الزوجات وتتمثل تلك القیود فیما یلي:

  وجوب إخبار الزوجین الأولي واللاحقة. القید الأول:

  : توفیر العدل بین الزوجتین.القید الثاني

  . ٣كالعقم والمرض المزمن الذي یصیب الزوجةتوفیر المبرر الشرعي  القيد الثالث:

                                                           
، ٢٠١٤: دراسة مقارنة،رسالة دكتوراة، عبد االله عبد الحفیظ الحلاج، القرابة وآثرها علي المسئولیة الجنائیة ١

  . ١٠٢، ١٠١ص 

  .١٠٣مرجع سابق، ص  ٢

من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة المعدلة بالقانون  ١٨موقف المشرع التونسي : في الفصل أما عن  ٣

 ==نصاً یجرم تعدد الزوجات وذلك بنصه" تعدد الزوجات ممنوع وكل من ١٩٥٨/ ٤/٧المؤرخ في  ٧٠رقم 
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انقسمت الاتجاهات التشریعیة في تجریم تعدد الزوجات من عدمه والآثار المترتبة  خلاصة القول:

  علیها سواء كانت مدنیة أو جنائیة إلي ثلاثة اتجاهات تشریعیة یمكن عرضها علي النحو التالي:

وذلك استناداً إلي اعتبار تعدد  م تعدد الزوجاتتجرییري أنصار هذا الإتجاه  الإتجاه الأول:

     الزوجات انحراف أخلاقي یضر بالأولاد ویسبب ضرراً للزوجة. كالتشریع الفرنسي.

ولكنها قیدته بقیود مثل القانون  لم تجرم تعدد الزوجاتهناك من التشریعات التي  الإتجاه الثاني:

من الضروري أن یحصل أولاً علي تصریح من المغربي، فإذا أراد الرجل الزواج بزوجة أخري ف

  المحكمة یفید قدرته علي العدل بین الزوجات. وسایره في ذلك المشرع السوري.

تكون في عصمة  أباح تعدد الزوجات بحد أقصي أربعة زوجاتهو الإتجاه الذي  الإتجاه الثالث:

الحال في مصر الزوج في آن واحد دون أن یرتب علي تعدد الزوجات أي عقوبات كما هو 

    والسعودیة والكویت والبحرین.

  الفرع الثاني: أركان جریمة تعدد الزوجات. 

  أن یكون الزواج الأول قائماً وصحیحاً. :الشرط المفترض

من ق.ع الفرنسي " كل من تزوج وهو في حالة الزوجیة وقبل فك ٣٤٠/١فتنص م 

عصمة الزواج السابق" أي یجب أن یكون هناك زوجیة قائمة بین الزوج المتهم وامرأة آخري، وأن 

تكون تلك الصلة مستمرة وقائمة، فإذا كانت قد انتهت لأي سبب من الأسباب سواء بالوفاة أو 

  لي الإطلاق.  الطلاق فلا جریمة ع

                                                                                                                                                                      

تزوج وهو في حال الزوجیة وقبل فك عصمة الزواج السابق یعاقب بالسجن لمدة عام وبخطیة قدرها مائتان ==

  ألف فرنك أو بإحدي هاتین العقوبتین ولو كان الزواج الجدید لم یبرم وفق أحكام هذا القانون".  

حیث لا یعقد الزواج الإ بعد موقف المشرع المغربي :في الفصل الثلاثین من مدونة الأحوال الشخصیة المغربیة 

إبلاغ من یرید الزواج منها أنه متزوج من أخري. فلم یجرم المشرع المغربي تعدد الزوجات مثلما فعل المشرع 

وإنما قید تعدد الزوجات بمجموعة من القیود تمثلت في العدل بین الزوجات وإبلاغ الزوجة الجدیدة  ،الفرنسي

  بأنه متزوج من أخري.

لسنة  ٥٩رع السوري: حیث أخضع قانون الأحوال الشخصیة السوري الصادر بالمرسوم رقم موقف المش

منه  ١٧تعدد الزوجات لمجموعة من الشروط والقیود  وأخضعها لرقابة وأحكام القضاء، فنصت م  ١٩٥٣

اق علیها. علي أنه یجوز للقاضي أن لا یأذن للمتزوج أن یتزوج علي امرأته إذا تحقق أنه غیر قادر علي الإنف

ولم یتضمن قانون الأحوال الشخصیة أي عقوبات مدنیة أو مالیة، ما عدا الجزاء المدني الذي قد یصل في 

  بعض الأحیان إلي التطلیق أو الفسخ.    
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یشترط لوقوع جریمة تعدد الزوجات المنصوص علیها في التشریع الفرنسي والتونسي : الركن المادي

ان یقوم الزوج بالزواج بآخري مع اقترانه بزیجة أولي صحیحة وقائمة ومستمرة. وذلك في الشرائع 

ة أن تتوافر الشروط غیر الإسلامیة حیث لا یكفي لقیام الزواج في الشریعة المسیحیة والیهودی

الموضوعیة من حیث الرضا وعدم وجود مانع من الموانع، وتوافر أیضاً الشروط الشكلیة للانعقاد 

  وهو وثیقة الزواج. 

أما الدین الإسلامي الحنیف فلا یشترط الشكلیة حیث یتم انعقاد العقد بإیجاب وقبول والوفاء 

    .لتوثیق في العقدبالمهر ووجود شهود وتحقق العلانیة، ولا یشترط ا

یتحقق بحق المتهم بتوافر عنصري العلم والإرادة بمعني أن یعلم الزوج بأن  الركن المعنوي:

إذا  زواجه من أخري غیر مشروع، وان یقدم علي ذلك بإرادته الحرة الواعیة المدركة المختارة، أما

) فإنه لا یقع تحت كان زواجه من الثانیة قد تم وهو یجهل عدم مشروعیة ذلك ( حسن النیة

  . ١طائلة العقاب لإنتفاء القصد الجنائي

  العقوبة المقررة 

اختلف القوانین التي جرمت تعدد الزوجات بشأن العقوبة، فهناك نوعان من العقاب 

  عقاب جنائي یتمثل في عقوبة الحبس والغرامة، وعقاب مدني یتمثل في بطلان الزواج الثاني.

ع فرنسي العقوبة هي الحبس التي لا تقل  ١/ ٣٤٠لنص م ففي التشریع الفرنسي وفقاً 

مدته عن ستة أشهر ولا تزید علي ثلاث سنوات وبالغرامة بالإضافة إلي الجزاء المدني والمتمثل 

  في بطلان عقد الزواج الثاني.

والتي خفضت العقوبة بعد ذلك إلي سنة  ٤٣٣/٢٠وتم تعدیل العقوبة بعد ذلك بموجب م 

  یورو. ٤٥٠٠٠ تتجاوز والغرامة التي لا

أما التشریع التونسي: فعاقب علي جریمة تعدد الزوجات بالسجن لمدة عام والغرامة أو 

  بإحدي هاتین العقوبتین.

معني ذلك أن المشرع التونسي عاقب علي جریمة تعدد الزوجات علي أنها جنحة، 

وعقوبة مالیة وتتمثل في ووضع لها عقوبتین، عقوبة بدنیة وتتمثل في الحبس الذي لا یجاوز سنة 

  الغرامة دون النص علي حق الزوجة الثانیة في طلب الطلاق من جراء الزواج الثاني.

ویلاحظ هنا أن المشرع التونسي كان أقل تشدداً من المشرع الفرنسي بشأن تجریم تعدد 

م یتطرق الزوجات، فلم یرتب المشرع التونسي بطلان الزواج الثاني كجزاء لتعدد الزوجات، كما ل

                                                           
، ٢٠١٤عبد االله عبد الحفیظ الحلاج، القرابة وآثرها علي المسئولیة الجنائیة: دراسة مقارنة،رسالة دكتوراة،  ١

  . ١١٥: ١٠٩ص 
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المشرع التونسي إلي حمایة حق الأبناء الناجمین عن الزواج الثاني، وذلك خلافاً لما ذهب إلیه 

  المشرع الفرنسي. 

  الفرع الثالث

  موقف الفقه الإسلامي من جریمة تعدد الزوجات.

ا " فإنكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلو  أولاً:القرأن الكریم:

    .١فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدني ألا تعولوا"

إذ روي عن غیلان الثقفي أسلم وتحته عشرة نسوة تزوجهم في الجاهلیة  ثانیاً:السنة النبویة:

وأسلمن معه، فقال النبي (ص) أمسك أربعاً وفارق سواهن. فالشریعة الإسلامیة أباحت تعدد 

  - :الزوجات ولكن بشروط

 الزوجات. إقامة العدل بین -١

 القدرة علي الإنفاق علیهن. -٢

  

  المطلب الرابع

  .جریمة حرمان المرأة من المیراث

  .التركة عناصر على الاستیلاء أو جریمة

  

  تمهید

إن العنف الأسري جزء لا یتجزأ من ظاهرة العنف ضد المرأة، المنتشر في العالم كله، 

صوراً وأشكالاً متعددة، منها ما یجرمه وفي منطقتنا العربیة بوجه خاص. ویتخذ العنف الأسري 

القانون صراحة مثل العنف البدني المتمثل في ختان الإناث أو التحرش الجنسي، أو العنف 

الاقتصادي مثل حرمان المرأة من حقوقها المالیة، وأبرز مثال على ذلك حرمانها من النفقة 

  .ط الاجتماعیةالمقررة لها قانوناً، أوحرمانها من المیراث في بعض الأوسا

ففي الممارسات الاجتماعیة والموروثات الثقافیة، قد تحرم المرأة من حقها في المیراث أو 

تمنح مالا ولا تمنح نصیبها في صورة أصول آخري. ولا تزال وقائع استباحة حقوق الوارثات 

ا یتم تحدث، وبصفة خاصة لحرمان النساء من الأراضي الزراعیة التي یرثنها، والتي غالبا م

  تقسیمها بین الورثة الذكور بالتراضي. 

حیث تتعرض المرأة في مجتمعاتنا لحرمانها من المیراث، وإنكار حقها فیه، متذرعین 

باعذار وحجج واهیة، قائمة علي التمییز والظلم ومخالفة ما شرعه االله عز وجل من حقوق، ومن 

                                                           
  ٣سورة النساء، آیة ١
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ص غرباء عن العائلة، وذلك علي هذه الحجج: أن توریث الإناث ینقل ملك العائلة إلي أشخا

اعتبار أن المرأة سوف تتزوج، وسینتقل ملكها إلي ملك زوجها، والحقیقة أن الطمع هو السبب 

  .١الحقیقي وراء مثل هذه التصرفات

ویعد الحرمان من المیراث ظاهرة اجتماعیة منتشرة في بعض الأوساط الاجتماعیة في 

ویة، على الرغم من الآراء الفقهیة الصریحة التي تحرم مصر، لاسیما في المناطق الریفیة والبد

منع أي وارث من استیفاء نصیبه الشرعي في المیراث. ویعتبر حرمان الأنثى من میراثها سلوكاً 

منافیاً للأدیان كافة، وعود بالبشریة إلى عصور الجاهلیة الأولى، حیث كانت المرأة تحرم من 

لحیاة. إلا أن النهي عن حرمان المرأة من المیراث وتأكید حقها في المیراث، بل ومن حقها في ا

حرمته الدینیة لم یكن كافیاً لردع الناس عن التمادي في هذا السلوك المنافي للأحكام الدینیة 

والمبادئ الأخلاقیة والفطرة البشریة السلیمة، والذي یمثل في الوقت ذاته انتهاكاً واضحاً لحقوق 

مییز ضد المرأة، وعنفاً اقتصادیاً ضدها، لا ینبغي قبوله أو التغاضي الإنسان، بما یمثله من ت

عنه، ویلقي على عاتق المشرع التزاماً دستوریاً بحمایة المرأة من هذا الشكل من أشكال العنف 

  .والتمییز

ووفاء بهذا الالتزام الدستوري، وبالالتزامات التى تفرضها المواثیق الدولیة على الدولة 

 ١٩٤٣لسنة  ٧٧لتعدیل قانون المواریث رقم  ٢٠١٧تدخل المشرع المصري في سنة المصریة، 

  .على نحو یتضمن تجریماً صریحاً لهذا السلوك

حیث ینظر إلي المرأة علي أنها لیست أكثر من وعاء تحمل الأطفال وتنجب مع إقرار 

تماعیة أسوة بالرجل، لذلك لم تعط عند كثیر من الشعوب القیدمة حقوقاً مالیة أو اج ،انها ضعیفة

  وكان الناس لا یبالون بها باعتبارها أنها لیس لها الإ بیت الزوجیة. 

هذا المفهوم هو الذي دفع هؤلاء إلي حرمان المرأة من أرث أهلها والعلة في ذلك هو 

المحافظة علي ملكیة الأسرة بحیث یظل الإرث في حوزة الأبناء الذكور، ولأن توریث المرأة یعتبر 

  .    ٢للإمكانات المادیة إلي عائلة آخري نقلاً 

 ٢١٩وقد نص الدستور علي كفالة حق الإرث للتصدي لهذه المشكلة وصدر القانون 

بإضافة عقوبات لمن یمتنع عن تسلیم المیراث للورثة أو الامتناع العمدي عن تسلیم  ٢٠١٧لسنة 

 مستندات الملكیة للوارث. 

                                                           
  ٢٠١٠سمیة محمد مصلح الزعبي، ظاهرة العنف ضد المرأة في ضوء السنة النبویة، رسالة ماجستیر،  ١

هناء عبد الحمید ابراهیم بدر، الحمایة الجنائیة لدور المرأة في المجتمع، رسالة دكتوراة، جامعة الأسكندریة،  ٢

  ٦٤، ص٢٠٠٨
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ا واستسلامها لضغوط العائلة وتهدیداتها یساهم كما ان جهل المرأة بحقوقها، وخضوعه

في ترسیخ هذه المفاهیم الخاطئة، ویؤدي إلي تعطیل حكم االله تعالي والعمل بأحكام الجاهلیة، 

 وهذا فیه من الشر والبلاء ما یكفي لشعور المرأة بالظلم والنقمة علي المجتمع. 

ل، لیرفع عن المرأة ما لحق ویكرس مفاهیم العد ،لكن الإسلام جاء یبدد ظلمات الجهل

وعلیها ما علیه من  ،بها من الظلم، ویقرر أنها إنسان مثلها مثل الرجل، له ماله من حقوق

 الواجبات ومن حقها أن ترث وتورث.

لقد تولي االله عز وجل بنفسه امر تقسیم التركات، لأهمیة هذا الموضوع وحساسیته، 

ا من الإعجاز التشریعي ما یعجز البشر عن الإتیان فكانت مسألة المیراث من أدق المسائل، وفیه

  . ١بمثله من النظام والدقة والعدالة في التوزیع

 لأجل وإنما ذاتها، حد في لیس التركة عناصر على المحافظة الجزائري المشرع وقرر

 تبقى فإنها أخلاقیا إنعدمت إذا التي الأسرة، أفراد بین فیما العلاقة نماء روح إستمراریة ضمان

 المساءلة یرتب الإلتزام هذا عن والخروج الأسرة، أفراد بین فیما قانوني وأخلاقي كإلتزام مترتبة

 غیره حقوق على وتعدیه للإنسان المادي الطبع تغلب في حالة الوضع هذا أمام ونكون الجزائیة،

  .مورثهم تركها مشتركة تركة وجود وحالة أسرى مشترك كیان إلى المنتمین خاصة الأفراد من

 من المیت یتركه ما جمیع یشمل والحنابلة والمالكیة الشافعیة لدى التركة عناصر فمفهوم

 ما هي والظاهریة الأحناف عند والتركة. مالیة غیر أم مالیة الحقوق أكانت سواء أموال وحقوق،

  .٢بها الغیر حق تعلق عن خالصة مالیة وحقوق أموال من المتوفى یتركه

   

                                                           
  ٢٠١٠ظاهرة العنف ضد المرأة في ضوء السنة النبویة، رسالة ماجستیر، سمیة محمد مصلح الزعبي،  ١
، ٢٠١٠بوذیان عبد الباقي، الحمایة الجنائیة للرابطة الاسریة في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر،  ٢

 .١٧٥، ١٧٤ص
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  الفرع الأول

 صور السلوك المجرم لحرمان المرأة من میراثها.

الامتناع عن تسلیم أحد الورثة نصیبه الشرعي من المیراث، وهي جریمة تتحقق بسلوك  -١

سلبي مجرد، مضمونه عدم الوفاء بالتزام قانوني یفرضه المشرع على المسؤول عن توزیع تركة 

 .١كان موكلاً من الورثةالمتوفى، یستوي أن یكون وارثاً أو غیر وارث، كما لو 

حجب السند المؤكد لنصیب الوارث، وهي جریمة سلوك إیجابي مجرد، مضمونه إخفاء  -٢

السند القانوني المؤكد لنصیب أحد الورثة، كالحكم القضائي الذي قضى بتوزیع التركة وفقاً 

 .ررة قانوناً للأنصبة الشرعیة، إذا حجبه الجاني كي لا یعلم الوارث أنه من ذوي الأنصبة المق

الامتناع عن تسلیم السند الذي یؤكد نصیباً لوارث، حال طلبه من أي من الورثة الشرعیین،  -٣

وتقوم هذه الجریمة بسلوك سلبي مجرد، مضمونه الامتناع عن تسلیم السند المؤكد لنصیب كل 

ه الشرعي في وارث على حدة، إذا طلبه أحد الورثة الشرعیین، للاستناد إلیه في المطالبة بنصیب

المیراث. فمن یمتنع عن تسلیم أحد الورثة إعلام الورثة الصادر من المحكمة المختصة، یكون 

 .هدفه منع هذا الوارث من المطالبة بحقه في المیراث الثابت له في هذا الإعلام

وقد شدد القانون عقاب الجاني في حالة العود (التكرار)، فرفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس 

یر سنة بدلاً من ستة أشهر، كما جعل الحبس وجوبیاً فى حال العود إلى ارتكاب هذه لیص

 .الجریمة، فلا یجوز الحكم بالغرامة وحدها

ومع ذلك راعى المشرع الروابط الأسریة بین الورثة، التي ینبغي الحفاظ على ما تبقى منها 

، في أي حالة تكون علیها في العلاقة بینهم، فأجاز الصلح في جرائم الحرمان من المیراث

الدعوى، ولو بعد صیرورة الحكم باتاً، على الرغم مما یتضمنه ذلك من مساس بحجیة الأحكام 

  ت طرق الطعن العادیة وغیر العادالجنائیة الباتة التي استنفد

  .٢عوامل استمرار ظاهرة حرمان المرأة من میراثها

                                                           
عوضاً عن حیث تتم ترضیة الأنثى بمبلغ مادي ” الرضوى“وتستخدم العائلات بالصعید ما یسمى بعرف  ١

% من النساء بمحافظتي سوهاج وقنا لا یرثن وفق العرف والتقالید ٩٥,٥وكشفت الدراسة أن حوالي  .المیراث

التي لا تحبذ توریث المرأة خوفاً من استیلاء زوجها وأبنائها على المیراث، وبالتالي ینتقل المیراث إلى 

 أشخاص أغراب عن العائلة. 
"عضو المجلس القومي للمرأة ورئیس قسم فلسفة الفن بأكادیمیة الفنون" قالت وتقول الدكتورة رانیا یحیي  ٢

إن أزمة حرمان البنت من حقها الشرعي في المیراث اشكالیة كبیرة بسبب موروث بعض المناطق الجغرافیة في 

  مصر وخاصة بالصعید. 

 ٢٧محافظات الجمهوریة من خلال وأضافت أن المجلس القومي للمرأة قام بحملات توعیة للسیدات في جمیع 

   ==١٥١١٥فرعاً للمجلس لاستقبال شكاوي السیدات في هذا الشأن وذلك علي الخط الساخن 
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وهو العامل الأهم الذى یعود له استمرار هذه الظاهرة هو جهل المرأة  العامل الأول:

  تعتبر أن حرمانها من الإرث هو حق للرجل.   بحقوقها الشرعیة والقانونیة والذي یجعلها

: خوف النساء من فقدان الترابط الأسري مع عائلتهن وأشقائهن، یجعلهن العامل الثاني

  یمتنعن عن المطالبة بالمیراث.

: غیاب أدوات واضحة لتغییر المورثات الاجتماعیة والثقافیة، لا یمكن امل الثالثالع

للقانون وحده مواجهة هذه الأنماط والعقائد السائدة، مما یجعل المرأة نفسها تتخوف من المطالبة 

بحقوقها وترضى بالأمر الواقع. خاصة في ظل غیاب جهات یمكن للمرأة المظلومة أن تتوجه 

  المساعدة. إلیها لطلب 

                                                                                                                                                                      

وأكدت الدكتورة خلود زین "استشاري علاقات أسریة واجتماعیة" علي أن التعدیلات الخاصة ببعض احكام ==

ین من رفض وتعنت ذویهن بتمكینهن من أنصف النساء اللائي عان ١٩٤٣لسنة  ٧٧قانون المواریث رقم 

  استلام میراثهن الشرعي.

وأضافت أنه لابد أن تعي المرأة حقوقها الشرعیة والقانونیة لمنع الموروثات الخاطئة التي تحرمها من الإرث 

وتعطیه للرجل بالاضافة الي ان المشكلة في فقدان الترابط الأسري والاجتماعي بعد المشكلة والخوف من قطع 

لارحام ومقاطعة الأشقاء یجعل المرأة ترضخ وتمتنع عن المطالبة بالمیراث وخوفا من الوقوف أمام اخوتها ا

امام المحاكم في قضایا النزاع فلا یمكن للقانون وحده حمایة المرأة ولكن مواجهة العادات والتقالید المجتمعیة 

ق علي حقه دون الدخول في المشكلات أو الخاطئة وتغییر الموروثات الثقافیة ضرورة حتي یحصل كل ذي ح

  التفرقة بین الأخوات والأهل.

ویقول الشیخ سید عامر "رئیس لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامیة" : إن حرمان الانثي من میراثها 

 الشرعي حرام في الشریعة الاسلامیة لانه یعتبر أكل للأموال بالباطل حیث كرم االله المرأة واعطي لها حقوقها

والدلیل علي ذلك سورة النساء التي أعطت للمرأة جمیع حقوقها فلا یجوز لأحد الورثة حرمانها أو إجبارها عن 

 التنازل علي المیراث 

وتقول الدكتورة رحاب العوض "استاذ علم النفس السلوكي والاجتماع بجامعة القاهرة" إن المجلس القومي 

علي ارض الواقع لم یقدم ما یخدم المرأة في بیئات الصعید والاریاف  للمرأة علي الرغم مما قدمه للمرأة الا انه

والعشوائیات وبالدلیل أنه ما زال هناك اضطهاد ممنهج ضد النساء بهذه الطبقات وابرز اشكال العنف والحرمان 

من المیراث بدعوي عدم تفكیك الارض او المشروع الموروث او بدعوي انها ستحصل علي الارث وتعطیها 

  غریب وهو الزوج.لل

وتؤكد الدكتورة دالیا فكري "مؤسسة مبادرة صرخة لمناهضة العنف ضد المرأة"علي أنه مازال المجتمع المصري 

یتبع عاداته في حرمان المرأة من المیراث علي الرغم من مناداتنا باتباع الدول العربیة الأخري التي ساوت بین 

لسنة  ٢١٩انون المواریث. وعلي الرغم من صدور قانون رقم المرأة والرجل في المیراث وضرورة تعدیل ق

المعدل لقانون المواریث بفرض عقوبات صارمة علي من یحجب المیراث عن كل من له حق إلا ان  ٢٠١٧

 العادات السائدة ما زالت تحكم بسبب بطء الإجراءات القضائیة للإثبات. 
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طمع الأقارب في میراث المرأة وهذا الطمع إما لعدم علم المرأة بنصیبها،  العامل الرابع:

وإما لضعفها وحاجتها للرجل، فإذا طالبت بحقها حصل لها من اللوم والتعنیف والمعاملة السیئة 

  .ما لاتریده فازداد شقائها شقاء وازداد همها هماً 

قسیم التركة وهذا یحدث كثیراً، وقد یكون ذلك التأخیر إما : التأخر في تالعامل الخامس

بسبب تهاون الورثة، أو بسبب تشعب تركة المیت وكثرة أملاكه وتفرقها في أماكن مختلفة، 

  وبالتالي لا تعرف المرأة كم نصیبها وربما تأخر حصولها على نصیبها سنوات عدیدة. 

جاهلیة، فبعض الناس لدیهم عادات قبیحة لا العامل السادس: التقالید والعادات القبلیة ال

یورثون المرأة ویعتبرون حصولها على میراثها عیب یقدح في رجولة الرجل وهذا النوع قلیل لكنه 

  ظلم للمرأة وأكل لحقها بالباطل، 

: اعتقاد البعض أن المرأة لا تحسن التصرف في مالها وادعاءه أنه یحافظ العامل السابع

تكمن مشكلة عدم استفادتها من مالها الذي تكون في أمس الحاجة إلیه على مصلحتها وهنا 

وربما ضیاع میراثها فیما بعد خاصة عندما لا یهتم الولي على المال بالكتابة وتحدید ما للمرأة 

 .من مال وأین یوجد هذا المال

 العامل الثامن: دعوى ضیاع أموال الأسرة إذا كانت الزوجة من خارج تلك الأسرة أو 

  .العائلة فتحرم مالها من میراث زوجها

  التركة.  عناصر على الاستیلاء موقف التشریعات المقارنة من جریمة الفرع الثاني:

من ق.ع المصري علي أنه: یعاقب بالحبس كل من  ٣٣٦حیث تنص  :موقف المشرع المصري

أي متاع توصل إلى الاستیلاء على نقود أو عروض أو سندات دین أو سندات مخالصة أو 

منقول وكان ذلك بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها إما باستعمال طرق احتیالیة من 

شأنها إیهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو 

تسدید المبلغ الذي أخذ بطریق الاحتیال أو إیهامهم بوجود سند دین غیر صحیح أو سند 

ة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول لیس ملكاً له ولا له حق التصرف فیه وإما مخالص

باتخاذ اسم كاذب أو صفة غیر صحیحة، أما من شرع في النصب ولم یتممه فیعاقب بالحبس 

ویجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البولیس مدة سنة على  .مدة لا تتجاوز سنة

 .١الأكثرالأقل وسنتین على 

                                                           
   ٢٠٠٣/ ٢/٣جلسة  -ق ٦٤لسنة  ٨٤٣الطعن رقم  ١

من ق.ع تتطلب لتوافرها أن یكون ثمة احتیال  ٣٣٦جز: لما كانت جریمة النصب كما هي معرفة في م المو 

وقع من المتهم علي المجني علیه بقصد خداعه والاستیلاء علي ماله فیقع المجني علیه ضحیة الاحتیال، 

 ==دانة الطاعن إليوكان الحكم المطعون فیه قد خلا من بیان واقعة الدعوي وسلوك الطاعن وتساند في إ
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من ق.ع تتطلب لتوافرها أن یكون  ٣٣٦لما كانت جریمة النصب كما هي معرفة في م و 

ثمة احتیال وقع من المتهم علي المجني علیه بقصد خداعه والاستیلاء علي ماله فیقع المجني 

علیه ضحیة الاحتیال، وكان الحكم المطعون فیه قد خلا من بیان واقعة الدعوي وسلوك الطاعن 

د في إدانة الطاعن إلي محضر ضبط الواقعة دون ان یبین مضمونه، فإنه یكون مشوبا وتسان

بالقصور الأمر الذي یعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي تطبیق القانون تطبیقا 

صحیحا علي واقعة الدعوي كما صارإثباتها في الحكم مما یتعین معه نقض الحكم المطعون فیه 

  والإعادة.

لسنة  ٢١٩بالقانون رقم  ١٩٤٣لسنة  ٧٧لقانون المواریث رقم  ٤٩المادة كما أضیفت 

والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیها أي قانون آخر،  ٢٠١٧

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تجاوز مائة 

وبتین، كل من امتنع عمدًا عن تسلیم أحد الورثة نصیبه الشرعي ألف جنیه، أو بإحدى هاتین العق

أو حجب سندًا یؤكد نصیبًا لوارث، أو امتنع عن تسلیم ذلك السند حال طلبه من  ،من المیراث

   .أي من الورثة الشرعیین. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة

مومه وشموله من ناحیة المجنى علیهم فى هذه الجریمة، وأول ما یلاحظ على النص الجدید ع

بمعني أنه لم یقتصر على تجریم حرمان المرأة من المیراث، كما كانت تطالب به جمعیات الدفاع 

عن حقوق المرأة، لكنه جاء عاماً لیشمل حرمان أي وارث، ذكراً كان أو أنثى، من نصیبه المقرر 

لمساواة بین الرجل والمرأة، ومنع التمییز بینهما في الحقوق قانوناً من المیراث، وهو ما یؤكد ا

  والواجبات والحریات العامة.

قررت المحكمة الدستوریة العلیا، برئاسة المستشار سعید مرعي عمرو، : موقف القضاء المصري

قضائیة "دستوریة"، المحالة من محكمة  ٤٢لسنة  ٣١رئیس المحكمة، عدم قبول الدعوى رقم 

) من قانون المواریث، المضافة بالقانون رقم ٤٩مستأنفة للفصل في دستوریة المادة (الجنح ال

، فیما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائیة رضًا أو قضاءً لقیام جریمة ٢٠١٧لسنة  ٢١٩

 .الامتناع عمدًا عن تسلیم أحد الورثة نصیبه الشرعي من المیراث

 ٢١٩كرة الایضاحیة لمشروع القانون رقم على ما أفصحت عنه المذ - تأسس هذا الحكم 

بأن ذلك النص لا یمس أحكام المواریث، ولا  - ، وكذا مناقشات مجلس النواب ٢٠١٧لسنة 

الأنصبة الشرعیة للورثة، إذ تظل خاضعة لأحكام الشریعة الإسلامیة، واقتصر الأمر على تجریم 

                                                                                                                                                                      

محضر ضبط الواقعة دون ان یبین مضمونه، فإنه یكون مشوبا بالقصور الأمر الذي یعجز محكمة النقض ==

عن أعمال رقابتها علي تطبیق القانون تطبیقا صحیحا علي واقعة الدعوي كما صارإثباتها في الحكم مما 

  یتعین معه نقض الحكم المطعون فیه والإعادة.
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وذلك لمواجهة تلك الظاهرة  ،یراثفعل الامتناع العمدي عن تسلیم الوارث نصیبه الشرعي في الم

التي ظهرت في المجتمع، سواء كان الأمر یتعلق بحصة شائعة أو مفرزه من التركة، فكلاهما 

یقبل الحیازة و التصرف والتسلیم وفقًا لأحكام القانون المدني، وتتحراه المحكمة الجنائیة وتكون 

  .١من خلاله عقیدتها للفصل في الدعوي

  العربية.موقف التشريعات 

 یعاقب " أن على الأولى جزائري تنص في فقرتها ع.ق ٣٦٣ فالمادة: موقف المشرع الجزائري

 تركة في بحق المدعي أو المیراث، في الشریك وبالغرامة سنوات، ثلاث إلى شهرین من بالحبس

  قسمته". قبل منه جزء على الإرث، أو كامل على الغش بطریق یستولى الذي

ع جزائري والمتعلقة بجریمة الإستیلاء علي التركة  ٣٦٣نص م حیث یوجد قصور في 

حیث جاء فیها " الذي یستولي بطریق الغش علي كامل الإرث أو علي جزء منه" حیث أن 

" الذي یستولي بطریق الغش علي كامل التركة أو علي :الأصح استعمال المشرع للصیغة التالیة

اث یعتبر جزءاً من التركة ولیس العكس. وتبعاً لما جزء منه"، وذلك یرجع بالأساس إلي أن المیر 

سبق نجد أنه لا داعي لاستعمال عبارتي " الشریك في المیراث" و" المدعي بحق في التركة" في 

إذ أنه یكفي استعمال عبارة " المدعي بحق في التركة"فهي تستغرق العبارة  ،ع ٣٦٣نص م 

  . ٢الآخري

 من أجل القوانین من مجموعة لتضع المغاربیة الوضعیة القوانین جاءت: موقف المشرع المغربي

 حیث.على بعض بعضهم اعتداء من الوارثین الأشخاص و الموروثة، والممتلكات الأموال حمایة

 شهر من یعاقب بالحبس " :أنه على م، ج ق من ٥٢٣ المادة من الأولى الفقرة ذلك على نصت

 نیة بسوء تصرف الذی الوراثة مدعي أو الورثة أحد ،درهم ألف إلى مائتین من غرامة و سنة إلى

  .٣"اقتسامها قبل منها ء جز أو التركة في

   

                                                           
، أصدرت محكمة جنح أبو المطامیر بمحافظة البحیرة، برئاسة القاضي خالد ٢٠١٩ینایر في منتصف  ١

خلف، حكما بالحبس سنة على شخص امتنع عن تسلیم شقیقته نصیبها من المیراث الشرعي الذي تستحقه 

  .ن المیراثعن والدتها. وهو أول تطبیق عملي لقانون تجریم حرمان المرأة م
الجرائم الأسریة :دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، رسالة دكتوراة، جامعة محمد عبد الحلیم بن مشري،  ٢

 .٢٠٠٨خیضر بسكرة، 
 النحو على نصها التي جرى ٢٧٧ المادة نص خلال من ذلك إلى تطرقت فقد التونسیة الجنائیة المجلة أما ٣

 الذي أو الورثة أحد بترجیعه ما یحكم قیمة ربع تساوي وبخطیة أشهر ستة مدة بالسجن یعاقب " :التالي

  بعضه أو كله المیراث على قبل القسمة منه خیانة ویستولي میراث في استحقاقا یدعي
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 الفرع الثالث: موقف الفقه الإسلامي من حق المرأة في التصرف في مالها.

حیث أن الأحادیث النبویة الشریفة تشیر إلي جواز استقلال المرأة بالذمة المالیة، وآهلیتها 

بسندهما من  - واللفظ للبخاري -للتصرف بمالها أو مال وكلائها، فقد روي البخاري ومسلمالكاملة 

انها أعتقت ولیدة، ولم تستأذن النبي (ص)، فلما  - رضي االله عنها -طریق میمونة بنت الحارث

كان یومها الذي یدور علیها فیه، قالت: أشعرت یا رسول االله أني أعتقت ولیدتي؟ قال: أو 

 نفم، قال: أما إنك لو أعطیتها أخوالك كان أعظم لأجرك. ت:فعلت؟، قال

أعتقت ولیدتها قبل أن تستأذن النبي (ص) فلم  -رضي االله عنها –فالسیدة میمونة 

فلم  - رحمه االله - یعترض علیه، بید انه أرشدها لما هو أولي مما فعلته، قال الحافظ ابن حجر

ي فلو كان لا ینفذ لها تصرف في ماله لأبطله، یستدرك ذلك علیها بل أرشدها غلي ما هو الأول

 وهذا إقرار من النبي (ص) بحقها في حریة التصرف في مالها. 

بسندهما من طریق زینب إمرأة عبد االله قالت:  - واللفظ للبخاري - وروي البخاري ومسلم

 كنت في المسجد فرأیت النبي (ص) فقال: تصدقن ولو من حلیكن، وكانت زینب تنفق علي عبد

االله وأیتام في حجرها، قال: فقالت لعبد االله سل رسول االله (ص) أیجزي عني أن أنفق علیك 

وعلي أیتامي في حجري من الصدقة فقال: سلي أنت رسول االله (ص)، فانطلقت إلي النبي (ص) 

فمر علینا بلال فقلنا، سل النبي  ،فوجدت إمرأة من الأنصار علي الباب، حاجتها مثل حاجتي

ي علي أن أنفق علي زوجي وأیتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا، فدخل فسأله (ص) أیجز 

قال: إمرأة عبد االله، قال: نعم لها أجران أجر  ،فقال: من هما، قال: زینب، قال: أي الزیانب

 القرابة وأجر الصدقة.

ففي الحدیث جواز تصرف المرأة بمالها، وجواز صدقتها علي زوجها وأولادها، ولو كان 

  .١لزوجها من الأمر شئ لما أمرها أن تستفتي النبي (ص)

الأسري  التضامن أشكال أروع لیشكل التوارث نظام الإسلامیة، الشریعة أقرت لقد

 العائلة ممن أبناء من القربى ذوي و الأزواج بین التكافل صور أروع أیضا ولیشكل والاجتماعي

  القرابة. صلة لهم

   

                                                           
  ٢٠١٠سمیة محمد مصلح الزعبي، ظاهرة العنف ضد المرأة في ضوء السنة النبویة، رسالة ماجستیر،  ١



٢٨٢ 
 

  .١جریمة حرمان المرأة من المیراثموقف الفقه الإسلامي من 

  فلسفة توزیع المیراث فى الشریعة الإسلامیة.

أولاً: التفرقة بین العدالة والمساواة؛ لتصحیح مُغالطة تدَّعى ألاَّ فرق بینهما، أو بصیغة أخرى 

  .تدَّعى أن: تحقیق العدالة مُتوقف على تحقیق المساواة

فقد تعدل بین شخصین دُون أن تسوى بینهما؛ لأن والصواب: أن العدل لا یقتضى التسویة، 

  .العدل هو: وضع الشيء فى مَوضِعه، مع مراعاة الحال

ثانیاً: سَبَقَ الإسلامُ الشرائعَ والقوانین الوضعیة إلى إنصاف المرأة، وكفالة حقوقها، وحقَّق لها ذلك 

 :من خلال الآتي

أبطل الإسلام جمیع المُمارسات الظالمة ضد المرأة لا سیما ما یخصّ المیراث، والتى ذُكر  )١(

 (يا أَيها الَّذين آمنوا لَا يحلُّ لَكُم أنَ تَرِثُوا النساء كَرها ولَا تَعضُلوُهن لتَذْهبوا بِبعضِطرف منها، قال تعالى: 

(..نوهتُما آتَي٢م .  

(لِّلرجالِ نَصيب مما اكْتَسبوا وللنساء ) جعل لها ولایة على المال، وذمة مالیة مستقلة، قال تعالى: ٢( 

  . ٣نَصيب مما اكْتسَبن واسأَلُوا اللَّه من فَضْله إنِ اللَّه كَان بِكُلِّ شيء عليما)

عقود بنفسها كعقود البیع والشراء والرَّهْن والشَّرِكة، قال صلى االله علیه ) أقرَّ لها حق مُباشرة ال٣(

  .أخرجه أبو داود والترمذى وغیرهما». إنِ النساء شقَائق الرجالِ«وسلم: 

                                                           
وأجاب الدكتور شوقي إبراهیم علام مفتي الجمهوریة على سؤال تلقته دار الإفتاء المصریة جاء فیه: "ما  ١

حكم حرمان المرأة من میراثها؟" بالقول: "إن حرمان الإناث من المیراث بغیر رضا منهن مخالف لأحكام المیراث 

  ."باجتثاثها وإهالة التراب علیها إلى الأبد الشرعیة الربانیة، بل هو من مواریث الجاهلیة التي جاء الإسلام

وأضاف أن هذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، وهو من كبائر الذنوب التي تَوَعَّد علیها االله 

تلْك ﴿ تعالى مرتكبها بشدید العذاب، "فإنه تبارك وتقدس قال بعد آیات المیراث من سورة النساء، وقولُه الحقُّ:

 وددالْفَح كذَلا ويهف يندالخ ارا الْأنَْههتتَح نرِي متَج اتنج لْهخدي ولَهسرو عِ اطي نمو ِا يمظزُ الْعو۞ 

هِينم ذاَبع لَها ويها فدالا خنَار لْهخدي هوددح دتَعيو ولَهسرو صِ اعي نمقال النبي صلى االله علیه وآله ﴾، و و

نن من وسلم: (مَنْ فَرَّ مِنْ مِیرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ االلهُ مِیرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ) أخرجه ابن ماجه في الس

حدیث أنس بن مالك رضي االله عنه، وأخرجه البیهقي في (شعب الإیمان) من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه 

یخ أحمد فوعًا بلفظ: (مَنْ قَطَعَ مِیرَاثاً فَرَضَهُ االلهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ االلهُ بِهِ مِیرَاثاً مِنَ الْجَنَّة وهو ما أكد علیه الشمر 

   ممدوح مدیر إدارة الأبحاث الشرعیة وأمین الفتوي بدار الإفتاء. 

  . ١٩سورة النساء، آیة  ٢

  . ٣٢سورة النساء، آیة  ٣
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لْأَقْربون (لِّلرجالِ نَصيب مما تَركَ الْوالدانِ وا) جعل لها نصیبًا فى تركة المُتوفَّى، قال تعالى: ٤(

  . ١وللنساء نَصيب مما تَركَ الْوالدانِ والْأَقْربون مما قَلَّ منه أَو كَثُر نَصيبا مفْروضًا)

وخلاصة الأمر أن الشریعة الإسلامیة ساوت بین الرجل والمرأة فى حقِّ كسب المال، والعمل، 

  .والأجرة، والذمة المالیة

  النصوص القرآنیة والأحادیث النبویة التي تنهي عن حرمان المرأة من میراثها. وهناك من

  أولا: القرآن الكریم. 

قال تعالي:" لا یحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا  ،حیث حرم الإسلام أكل میراث المرأة

 . ٢تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الإ أن یأتین بفاحشة مبینة"

المرأة في صداقها ومنع أخذه منها أو منعه عنها واعتبره حق لها  وأعطي الإسلام حق

وشرط للزواج الصحیح، یقول االله تعالي:" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه 

 .٣نفسا فكلوه هنیئا مریئا"

فالقرآن یدعو للمساواة بین الرجال والنساء، ولذا فرض للنساء نصیب في المیراث، قال 

ي" للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما تعال

  .٤قل منه أو كثر نصیبا مفروضا"

ومشروعیة المیراث للمرأة سواء أكانت بنتا أو أما أو أختا أم زوجة، ثبتت في القرآن 

  رثن، فقال تعالي:والسنة، فبین االله تبارك وتعالي الوارثات من النساء ومقدار ما ی

َنِ فَلهتَيقَ اثْنفَو اءسن ّكُن ِنِ فَإنيالْأُنْثَي ّظثْلُ حلذَّكَرِ مل  كُملَادي أَوف اللَّه يكُموصكَ "يا تَرثُلُثَا م ّن

ّدا السمهنم داحكُلِّ ول هيوأَبلو فّصا النفَلَه ةداحو كَانَت ِإنو لَه كُني لَم ِفَإن لَدو لَه كَان ِكَ إنّا تَرمم س

وصي ّةيصو دعب نم سّدالس ّهُأمفَل ةوإِخ لَه كَان ِفإَن الثُّلُث ّهأُمفَل اهوأَب رِثَهوو لَدو كُماؤنٍ آبيد ا أَوي بِه

ّأَي ونرَلَا تد كُماؤنأَباويمكا حيملع كَان اللَّه ِّإن اللَّه نا فَرِيضَةً منَفْع لكَُم بأَقْر مكَ    ها تَرم فصن لكَُمو

صو دعب نم كْنَّا ترمم عّبالر فَلكَُم لَدو ّنلَه كَان ِفَإن لَدو ّنلَه كُني لَم ِإن كُماجأزَْو ّةي

 لَدو لكَُم كُني لَم ِإن كْتُمّا تَرمم عّبالر ّنلَهنٍ ويد ا أَوبِه ينوصي ّنَفَله لَدو لَكُم كَان ِفَإن

ركَلَالَةً أَوِ ام ثورلٌ يجر كَان ِإننٍ ويد ا أَوبِه ونتُوص ّةيصو دعب نم كْتُمّا تَرمم نالثُّم أَخٌ أَو لَهو أَة

                                                           
  . ٧، آیة سورة النساء ١

  ١٩سورة النساء، آیة  ٢

  ٤سورة النساء، آیة ٣

  ٧سورة النساء،آیة ٤
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نم كَانُوا أَكْثَر ِفإَن سّدا السمهنم داحكُلِّ وفَل تى  أُخوصي ّةيصو دعب نم ي الثُّلُثف كَاءرش مفَه كذَل

  ". ١بِها أَو دينٍ غَير مضَارٍّ وصيّةً من اللَّه واللَّه عليم حليم

وبأن االله عز وجل قد أمر بالعدل والتسویة بین  ،فهذه الآیات تتحدث عن علم الفرائض

التفاوت بین الصنفین، وحالات میراث المرأة وبیان نصیبها في  الأولاد في أصل المیراث مع

  المیراث، واعطاء المرأة نصیبها من المیراث. 

فإن كل من یحرم المرأة من نصیبها بأي وسیلة كانت كالتهدید والوعید بإجبارها علي 

لأخوات) التنازل عن میراثها أو بالتحایل علیها لإسقاط حقها بما یسمیه عامة الناس (ارضاء ا

فهو أثم، ومتعد علي حقها ومعطل لحكم االله في هذه القضیة، ومتعد علي كتاب االله  ،زوراً وبهتاناً 

  وسنة رسوله، وآكل لأموال الناس بالباطل. 

أما الذي یهدد المرأة بالإجبار علي التنازل عن میراثها مقابل وعد زائف بالإنفاق علیها، 

  تعه.والظلم مر  ،فقد ظلمها ظلماً واضحاً 

فهذه الآیة الكریمة أوجبت النصیب من المیراث للرجال والنساء قلیلاً كان أو كثیراً، 

فالمرأة سواء كانت أماً أو زوجة أو أختاً أو بنتاً فلها نصیبها من المیراث وهذا النصیب حق 

شرعي لها ولیس منه أو تفضیلاً من أحد، فلا یجوز لأحد أن یحرمها من نصیبها الذي قرره 

  حنیف. الشرع ال

  ثانیا: السنة النبویة. 

كانت أول حادثة قضي فیها النبي (ص) میراثا لأمرأة، وقرر حقها فیه: امرأة سعد بن  أولاً:

فقد روي الترمذي في جامعه من طریق جابر بن عبد االله قال: جائت امرأة سعد بن الربیع  ،الربیع

بابنتیها من سعد إلي رسول االله(ص) فقالت: یا رسول االله هاتان ابنتا سعد بن الربیع قتل أبوهما 

قال:  ،معك یوم أحد شهیدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم یدع لهما مالا، ولا تنكحان الإ ولهما مال

فبعث رسول االله (ص) إلي عمهما فقال:أعط ابنتي سعد  ،یقضي االله في ذلك، فنزلت آیة المیراث

 الثلثین، وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك.

فالنبي (ص) منع سعدا من أن یتصدق بكل ماله ویحرم ابنته من المیراث مع انه كان یبتغي 

  الأجر والثواب.

قَّاصٍ رضي االله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ یَرِثنُِي فَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَ  

قلت أَفَأَتَصَدَّقُ  ،أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟قال لا :إِلاَّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثلُُثَيْ مَالِي؟ قَالَ لاَ، قُلْتُ:

                                                           
  ١٢، ١١سورة النساء، آیة  ١
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لُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِیرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثتََكَ أَغْنِیَاءَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً یَتَكَفَّفُونَ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ الثُّ 

  .١النَّاسَ 

  " اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامة". :: قال (ص)ثانیاً 

ن الحقوق إلي أهلها یوم عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله (ص) قال:" لتؤد ثالثاً:

  القیامة حتي یقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء".

: عن أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول االله (ص) قال:" من كانت عنده مظلمة لأخیه من رابعاً 

عرضه أو من شئ فلیتحلله منه الیوم قبل أن لا یكون دینار ولا درهم إن كان له عمل صالح 

  أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم یكن له حسنات أخذ من سیئات صاحبه فحمل علیه".

عن ابن عباس رضي االله عنه: أن النبي (ص) بعث معاذ إلي الیمن فقال: " اتق دعوة  خامساً:

  المظلوم فإنها لیس بینها وبین االله حجاب". 

ت أو أختاً أو جدة أو بنتاً لیس وبالتالي إن ما یجري الآن من حرمان المرأة من المیراث زوجة كان

من الشریعة الإسلامیة في شئ، ویجب الوقوف في المیراث عند حدود االله فلا تحرم الإناث أو 

  .    ٢غیرهن

لَ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْیَا، مَعَ مَا «قَالَ (ص):   سادساً: مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ یُعَجِّ

أخرجه ابن ماجه، ولا شك أن حرمان المرأةِ من » دَّخِرُ لَهُ فِى الآْخِرَةِ مِثْلُ الْبَغْى وَقَطِیعَةِ الرَّحِمِ یَ 

إرثها لَمِن قطیعةِ الرحمِ والظلمِ الذى توعَّد رسولُ االلهِ صلى االله علیه وسلم فاعِلَه بتعجیل العقوبة 

  .له فى الدنیا قبل الآخرة

وهكذا نري أن الإسلام أنصف المرأة في مسألة المیراث لیكون عونا لها علي قضاء 

  تجد من یعولها بعد موت مورثها.  حوائجها إذا لم 

  التركة.  عناصر على الاستیلاء الفرع الرابع: أركان جریمة

الأساسیة  أركانها توفرت إذا إلا تقوم لا التركة عناصر على الاستیلاء جریمة فإن وعلیه

 الغش و نیة استعمال عنصر و الشریك صفة قیام ركن و المادي الاستیلاء ركن في المتمثلة

 .القسمة قبل الاستیلاء وقوع عنصر أخیرا

 .المادي الاستیلاء ركن :الركن الأول

منقولات  من التركة مكونات على الاستیلاء جریمة لقیام أساسیا عنصرا الركن هذا یعتبر

 التركة أو أموال كل على حق، وجه بدون المباشر الاستیلاء فعل تحقق یتعین حیث وعقارات،

                                                           
  ٢٠١٠سمیة محمد مصلح الزعبي، ظاهرة العنف ضد المرأة في ضوء السنة النبویة، رسالة ماجستیر،  ١
مني خالد محمد علي، جرائم الإعتداء علي المرأة: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة أم درمان  ٢

 . ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٨، ص٢٠٠٨الإسلامیة، 
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 الورثة إناثا كل التركة من نصیبه من یحرم أن ذلك في ویستوي مكوناتها، و عناصرها من جزء

   .الملكیة الشائعة وأثناء القسمة قبل الاستیلاء هذا یحدث أن شریطة منهم، البعض أو ذكورا أو

 .الوارث صفة قیام عنصر  :الثاني الركن

 في حق له و وارث أنه یزعم شخص صفة أو الوارث صفة توفر العنصر هذا یتطلب

 الأولى من الفقرة لنص وفقا كاملة علیها استولى أو منها ء جز على بالاستیلاء قام التي التركة

 من ٢٧٧ المادة نص و ع م،.ق من ٥٢٣ المادة من الأولى الفقرة و ج، ع.ق من ٣٦٣ المادة

  .ت ج م

شائعة  ملكیة هو علیه المستولى المال أن یبین الذي العنصر هو الركن هذا یعتبر ومنه

لا  بالتالي و منه، جزءا یملك المستولي الشخص أن بدلیل ،) علیه المجني و الجاني ( للطرفین

تطبق  أن یمكن حتى محتال، أو مستول أنه أساس على یعاقب ما وإن كسارق، معاقبته یمكن

 .الذكر السابقة المغاربیة الجنائیة النصوص علیه

هذا  انعدام حالة في سرقة جریمة إلى التركة على الاستیلاء جریمة تتحول قد لكن

 تكون مخففة، ما عادة التي الاستیلاء لجریمة المقررة العقوبة من العقوبة تتحول وبالتالي العنصر

 إلى في المیراث شریك من المتهم صفة تغیر بسبب شدة، أكثر تعتبر التي السرقة عقوبة إلى

  .القانوني للجریمة التكییف تغیر عنه ینجر الذي غریب، شخص

 .القسمة قبل الاستیلاء وقوع :الثالث الركن

الموروثة  الأموال على الاستیلاء جریمة أركان أو عناصر آخر هو العنصر هذا یعتبر

القسمة  وقوع حالة في لأنه القسمة؛ عملیة وقوع قبل الاستیلاء عملیة ترتكب أن ذلك ویعني

نصیبه  على وارث كل حاز الورثة، بین التعبیر صح إن أو الشركاء بین القانونیة و الشرعیة

 وقع بعد الاستیلاء لأن الجریمة؛ هذه وقوع یتصور لا وبالتالي .حكمیة  قانونیة أو مادیة حیازة

 قیام صفة عنصر في الأول یتمثل الجریمة، هذه أركان من ركنان یتخلف وبالتالي القسمة،

 وصف یتغیر العنصر هذا غاب وإذا .القسمة قبل الاستیلاء وقوع عنصر في الثاني و الشریك،

 یتم وبالنتیجة ،الغیر أموال واختلاس سرقة جریمة إلى التركة على الاستیلاء جریمة من الجریمة

 ٥٢٣ المادة من الأولى الفقرة و ج، ع ق من ٣٦٣ من المادة الأولى الفقرة نص تطبیق استبعاد

  .لها المقررة العقوبات و ت من ق.ع ٢٧٧ المادة نص و م، ع.ق من

لنص  وفقا شروطها تحققت إذا الأزواج و الأقارب بین سرقة أنها على تكییفها یمكن كما

 ق.ع من ٢٦٦ المادة و مغربي، ع.ق من ٥٣٤ المادة و جزائري، ع.ق من ٣٦٨ المادة

  .تونسي
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   .الغش وسیلة استعمال :الرابع: الركن المعنوي الركن

 الغش أو التحایل طرق من طریقة أو وسیلة أي استعمال في العنصر هذا یتمثل

 الموروثة قبل الأموال أجزاء بعض أو كل على الاستیلاء، عملیة إلى الوصول بنیة والخدیعة،

 أو الخدیعة وتتمثل هذا.الشرعیین الورثة لجمیع مملوكة أو شائعة ملكیة تزال لا التي اقتسامها،

 أو مزورة وثائق أو مستظهرا مستندات علیه استولى ما شراء المتهم ادعاء مثل في التحایل

 مشبوهة قسمة طیاته في یحمل قرار قضائي، أو حكم خلق أو إحداث إلى یسعى كأن أو .وهمیة

 .١لا یستحقه ما على الحصول من تمكنه صحیحة، وغیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 ،الجرائم الماسة بالاسرة في القوانین المغربیة  دراسة تحلیلیة مقارنة،رسالة دكتوراة ،منصوري المبروك ١

  ٨٥الي  ٨١ص  ،٢٠١٤
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  المبحث الثاني 

  جرائم الإضرار بالطفل. 

جریمة زواج القاصرات في مطلب أول، جریمة عدم  :نتاول في هذا المبحث أربع مطالب

تسلیم الطفل لمن له الحق في حضانته في مطلب ثاني، جرائم الإضرار بأموال القاصر في 

  مطلب ثالث، جریمة الإبتزاز الإلكتروني في مطلب رابع. 

  

  المطلب الأول 

  .١جریمة زواج القاصرات

من الأثریاء، في السنوات الاخیرة تحت حیث أن ظاهرة الزواج القسري للفتیات الصغیرات 

وغالبا ما یقف ورائها وكلاء یزورون وثائق میلاد الفتیات  ،ضغط الظروف الاقتصادیة للأسرة

وسرعان ما تطلق الفتاة بعد زیجة قصیرة من عجوز یتركها فریسة بعد ذلك لمن  ،القاصرات

                                                           
   ٢٠٢١أكتوبر  ٢٧جهود الدولة المصریة تجاه قضیة الزواج المبكر   ١

حیث شهدت فعالیات مناقشة تقریر جمهوریة مصر العربیة حول التقدم المحرز فى تنفیذ مواد اتفاقیة القضاء 

عقبت القاضیة أمل عمار مساعدة وزیر العدل لشئون حقوق و . على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة (سیداو)

سان وعضوة وفد مصر أن الدستور والقوانین الوطنیة تضم احكام تؤكد على حمایة الاطفال من كافة الان

) من دستور عام ٨٠اشكال الاستغلال ، و تنظم القوانین المصریة مسالة الزواج من خلال نص المادة (

على  ٢٠٠٨ة لسن ١٢٦والمعدل بالقانون رقم  ١٩٩٦لسنة  ١٢من قانون الطفل رقم  ٢، و المادة ٢٠١٤

 ١٤٣للقانون  ٢٠٠٨مكرراً) والمضافة عام  ٣١عاماً ، والمادة ( ١٨أن الطفل هو كل من لم یتجاوز الـ 

الذي ینص على أنه " ولا یجوز مباشرة  ٢٠٠٨بشأن الأحوال المدنیة ، وقرار وزیر العدل لسنة  ١٩٩٤لسنة 

 ٢٢٧ي عشر سنة وقت العقد" ، و المادة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم یكن سن الزوجیین ثمان

   ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦مكرر من قانون الطفل رقم  ١١٦من قانون العقوبات ، و المادة 

بعض حالات زواج الأطفال باعتبارها صورة من  ٢٠١٠لسنة  ٦٤كما یجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 

أمر الطفلة بتسلیمها لشخص للزواج لفترة  صور الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر عندما یقوم ولى

  . "محددة مقابل مبلغ مالي وهو ما یطلق علیه "زواج الصفقة

وأوضحت أنه فى اطار المراجعة والمقترحات التشریعیة المستمرة، فإن الحكومة المصریة لجأت إلى تقدیم 

اج المبكر والنص صراحة على مشروع قانون متكامل یستحدث ویغطى كافة الامور التي من شأنها تجریم الزو 

عام ، حیث یشمل المشروع اجراء تعدیلات ومقترحات من بینها النص  ١٨ان السن القانوني للزواج هو 

عام ، وتقریر عقوبة وغرامة لكل من یشارك في زواج  ١٨صراحة في القانون على ان السن القانوني للزواج 

یریة التي تسبق عقد الزواج والمتعارف علیها شرعاً او عام او في المظاهر التحض ١٨طفل او طفلة اقل من 

حرض على ذلك وعقوبة لكل شخص حرر عقد زواج (أي الموثق والمأذون) وهو یعلم أن أحد طرفي العقد أقل 

  من السن القانوني وعدم سقوط الجریمة بالتقادم.
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إلیه التقریر الذي أعده المركز وهذا ما یلمح  .یصطادها من محترفي الاستغلال الجنسي للنساء

القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة والذي یكشف عن ارتفاع نسبة زواج القاصرات اللاتي تقل 

  . ١سنة في مصر ١٦أعمارهن عن 

  أما عن المسئولیة الجنائیة للمأذونین بشأن جریمة تزویج القصر. 

نوفمبر   ٢٩والذي بدأ العمل به في  ١٩٩٠أولا: المیثاق الأفریقي لحقوق ورفاهیة الطفل 

١٩٩٩ . 

منه علي أنه" یحظر زواج الأطفال وخطبة الفتیات والأولاد، وتتخذ  ٢١/٢حیث تنص م   

سنة،  ١٨لتحدید الحد الأدنى لسن الزواج لیكون  –بما في ذلك التشریعات  –الإجراءات الفعالة 

 من المیثاق ٣/٢وهذا ما أكدت علیه م . یام بتسجیل كافة الزیجات في سجل رسمي إجباري"والق

والعقوبة الحبس ١٨علي حظر الزواج ما دون  ٢٠٢٠الإفریقي بشأن تحدید سن الزواج سنة 

  سنتین لمن یخالف هذا السن.   

  . ١٩٩٦لسنة  ١٢ثانیا: من قانون الطفل رقم 

مأذونین ویتم معاقبتهم على أساس كونها جنایة وهنا یثور فتشدد العقوبة بالسجن على ال  

السؤال هل یمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حیث یتحایل البعض على القانون من 

 .خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة

، والذى یضاعف ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦مكرر من قانون الطفل رقم  ١١٦وتنص المادة   

العقوبة إذا ما وقعت الجریمة على طفل، على أنه: "یزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة 

لأى جریمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والدیه أو من له الولایة أو الوصایة 

لیه، أو كان خادماً عند من تقدم علیه أو المسئول عن ملاحظته وتربیته أو من له سلطة ع

 ذكرهم.

ولكنه یلاحظ علي هذا النص السالف الذكر أن العقوبة تشمل كلا من الوالي المسئول وهو   

الأب أو الأم أو الواصي، والمأذون والشهود، فقط ولا یوجد في أي مادة عقوبة للزوج الذي تزوج 

عرفیا بقاصر دون خوف من  من الفتاة الصغیرة، مما یعطي فرصة لأي شخص أن یتزوج

  عقاب.

وأن تعدل العقوبات لتشمل الزوج أیضا، فتكون  بسن قانون لتجریم زواج القاصرات، ولذلك أطالب

 العقوبة لكل من الولي المسئول والمأذون والشهود والزوج.

                                                           
رفع الوعي حول خطورة زواج : والتي شارك بها منتدي منظمات المجتمع المدني ل١٨وهناك حملة مش قبل  ١

  القاصرات. 
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وما یزید الأمر تعقیدا في جریمة زواج القاصرات هو عدم تطبیق القوانین على من یقوم   

ذه الأفعال، فإذا طبقنا القانون على هذا الرجل الذي تزوج طفلة عرفیا، فإن هذا العقد بمثل ه

سنوات، طبقا  ٥یثبت أنه استغل الطفلة استغلالا جنسیا یحاكم علیها القانون مدة لا تقل عن 

، بجانب أنها ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦من قانون العقوبات المضافة بقانون الطفل رقم  ٢٩١للمادة 

 لة من حالات الاتجار بالبشر فتزید المدة.تدخل في حا

  ثالثا: من قانون العقوبات المصري. 

"یعاقب بالحبس مدة  من قانون العقوبات بشأن تزویج القاصر علي أنه: ٢٢٧وتنص م 

لا لاتتجاوز سنتین أو بغرامة لا تزید علي ثلاثمائة جنیه كل من أبدي أمام السلطة المختصة 

وجین السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا یعلم أنها غیر بقصد إثبات بلوغ أحد الز 

صحیحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متي ضبط عقد الزواج علي أساس هذه الأقوال أو 

  الأوراق. 

ویعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزید علي خمسائة جنیه كل شخص خوله القانون سلطة 

  رفیه لم یبلغ السن المحددة في القانون". ضبط عقد الزواج وهو یعلم أن أحد ط

علي أنه" یحظر كل مساس  ٢٠٠٨لسنة  ١٢٦من ق.ع المضافة بالقانون  ٢٩١وتنص م   

بحق الطفل في الحمایة من الإتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو 

ه وتمكینه من مجابهة هذه استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمیة ویكون للطفل الحق في توعیت

  .١المخاطر.. " 

                                                           
وأوضحت المحكمة الإداریة العالیا إن الزواج العرفى للقاصرات هو اغتصاب لحق الطفولة، واعتداء صارخ  ١

  على كرامة الطفل.

وأوضحت المحكمة أن وزارة الأوقاف بادرت بتقدیم بلاغ إلى النیابة الإداریة بشأن التحقیق فیما ورد من شكوى 

فرج مصطفى فرج صقر، إمام وخطیب مسجد الأربعین بقریة میت حبیب بمركز سمنود، لتزویجه ابنة ضد 

المُبلِّغة القاصر علي طفل قاصر،، وأنه یقوم بتزویج الفتیات الصغیرات اللاتى لم یبلغن السن القانونیة عرفیًا، 

لحین إتمام الزوجة السن القانونیة بحجة أن هذا حلال شرعًا، وأنه یقوم بتحریر إیصالات أمانة على الزوج 

للزواج، وأن ابنتها حامل في الشهر السابع، وحینما بلغت ابنتها السن القانونیة للزواج رفض زوجها إتمام 

الزواج بصفة رسمیة، ورفض إمام المسجد منحها إیصالات الأمانة، قائلاً لها إن الزوج لا یرغب في الزواج. 

سنة  ١٨ن حریصًا على حظر توثیق عقد زواج لمَن لم یبلغ من الجنسین وأضافت المحكمة أن المشرع كا

  ==میلادیة كاملة، في أكثر من نص تشریعى ولائحى.

حیث ألزم المشرع المأذون فى هذه الحالة أن ینبه من یلقن صیغة العقد إلى ما قد یوجد من الموانع فإن ==

فوراً بذلك، كما أن المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاهیة  لم یقبل امتنع المأذون عن توثیق العقد وأخطر المحكمة

وصار جزءاً من  –والذى انضمت إلیه جمهوریة مصر العربیة وصدقت علیه  ١٩٩٠الطفل الصادر عام 
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سنة، فإنه بذلك لا یعد مخالفة لأحكام  ١٨حیث أن المشرع المصرى عندما حدد سن الزواج 

الشریعة الإسلامیة ولیس فیه شبهة مخالفة الدستور، بل یتفق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة 

الناس فى كافة المجتمعات المصدر الرئیسى للتشریع وهى مبادئ وسطیة مستنیرة، تخاطب 

بحسب أعرافها وأوضاعها ولا ریب أن تحدید هذه السن لا یضر الطفلة الصغیرة توخیا لتحقیق 

عاما فیه إدراك لظروف الزمان والمكان  ١٨المصلحة لدرء المفسدة، فحظر الزواج قبل بلوغ سن 

قا مع فقه الواقع، وبهذه فجاء تحدید هذا السن من المشرع المصرى تقدیرا للمصلحة العامة واتسا

المثابة فتحدید سن الزواج بثمانیة عشرة سنة تتحقق معه المصلحة المعتبرة، ودرء المفسدة 

المترتبة على تزویج الأطفال القصر، ورعایة حقوقهم ومنع المتاجرة بهم من أجل تحقیق مصالح 

   دنیویة.

  المطلب الثاني

  جریمة عدم تسلیم الطفل 

  حضانته.إلي من له الحق في 

  تمهید

تعد جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له حق الحضانة من الجرائم المتعلقة بشرط   

  التجریم، والتي اشترط المشرع لقیامها وجود علاقة أبویة وصدور حكم واجب النفاذ. 

  الفرع الأول

  موقف التشریعات المقارنة  

  من  جریمة عدم تسلیم الطفل 

  حضانته.إلي من له الحق في 

لم تسر التشریعات المقارنة بشأن جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له حق الحضانة   

علي وتیرة واحدة، وسوف نتاول موقف كل من المشرع المصري والفرنسي وباقي التشریعات 

  العربیة المقارنة. 

اعتبر المشرع المصري الامتناع عن تسلیم الطفل عموماً لمن له الحق : موقف المشرع المصري

من ق.ع وذلك بنصه" یعاقب بالحبس أو  ٢٨٤في حضانته من قبل جرئم الجنح التي عالجتها م 

                                                                                                                                                                      

نسیجها التشریعى حظر زواج الأطفال وخطبة الفیتات والأولاد فى سن الطفولة، وألزم الدول الأعضاء باتخاذ 

سنة، والقیام بتسجیل كافة  ١٨لتحدید الحد الأدنى لسن الزواج لیكون  –ك التشریعات بما فى ذل –الإجراءات 

  الزیجات فى سجل رسمى إجبارى.
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بغرامة لا تزید علي خمسائة جنیه كل من كان متكفلاً بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم 

  یسلمه إلیه".

رع المصري جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له حق حضانته في م كما عالج المش  

من ذات القانون وذلك بنصه" یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزید علي  ٢٩٢

خمسائة جنیه أي الوالدین أو الجدین لم یسلم ولده الصغیر أو ولد ولده إلي من له الحق في طلبه 

لقضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك أي الوالدین أو الجدین بناء علي قرار من جهة ا

خطفه بنفسه أو بواسطة غیره ممن لهم بمقتضي قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه 

  یتكون من فقرتین: :مضمون هذا النصو . ١ولو كان ذلك بغیر تحایل أو إكراه

سلیم الصغیر إلي من له الحق في طلبه تتناول الفقرة الأولي عدم قیام من ألزمه القانون بت  

  بناء علي قرار صادر من جهة القضاء بشان حضانته. 

 - بشأن حضانة الصغیر - وتتعلق الفقرة الثانیة بقیام من صدر له قرار من جهة القضاء   

بخطف هذا الأخیر بنفسه أو بواسطة غیره ممن لهم بمقتضي قرار من جهة القضاء حق 

  . ٢غیر تحایل أو إكراهحضانته، ولو كان ذلك ب

صلة  ٢٨٤ویاستقراء نص المادتین سالفي الذكر یتضح أن المشرع المصري لم یحدد في م   

 ٢٩٢القرابة بین المتهم والطفل (محل الحمایة الجنائیة)، في حین قصر المشرع في المادة 

  التجریم علي أي من الوالدین أو الجدین فقط دون غیرهم. 

لقیام جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل صدور  ٢٨٤المصري في م كما لم یتطلب المشرع   

أوجب المشرع ضرورة أن یكون هناك حكم قضائي  ٢٩٢حكم قضائي بتسلیمه، بینما في م 

  بالتسلیم كشرط جوهري لقیام الجریمة.   

من ق.ع والتي تنص  ٢٢٧/٥جرم الامتناع عن تسلیم الطفل في م : موقف المشرع الفرنسي

یعاقب كل من یرفض بغیر حق تسلیم الطفل لمن له الحق في طلبه بالحبس لمدة سنة علي أنه" 

  یورو. ١٥٠٠٠وبغرامة قدرها 

                                                           
، ٢٠١٤عبد االله عبد الحفیظ الحلاج، القرابة وآثرها علي المسئولیة الجنائیة: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،  ١

  .١٧٩ص

، ٢٠١١، ١د/ حسني الجندي، الحمایة الجنائیة للمسنین ومعاملتهم عقابیاً، مكتبة دار النهضة العربیة، ط ٢

  . ٩٩ص
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من ق.ع الفرنسي یتضح أن المشرع الفرنسي قد جرم فعل الامتناع  ٢٢٧/٥وباستقراء نص م 

ودون عن تسلیم الطفل دون أن یذكر درجة القرابة بین الطفل المحضون ومن له الحق في طلبه 

  من ق.ع المصري. ٢٩٢شرط صدور حكم قضائي مسبقاً كما فعل نظیره المصري في م 

  موقف بعض التشریعات العربیة.

من ق.ع الجزائري علي أنه" كل من لم بسلم طفلاً ٣٢٧: نصت م موقف المشرع الجزائري

سنتین  موضوعاً تحت رعایته إلي الأشخاص الذین لهم الحق في المطالبة به یعاقب بالحبس من

  إلي خمس سنوات".

كما تناول المشرع الجزائري جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل الصادر بحقه حكماً 

من ق.ع وذلك ینصه" یعاقب بالحبس من شهر  ٣٢٨بتسلیمه إلي من له حق الحضانة في م 

دینار الأب أو الأم أو أي شخص آخر لا یقوم بتسلیم  ٥٠٠٠إلي  ٥٠٠إلي سنة وبغرامة من 

ر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم نهائي إلي من له الحق في قاص

المطالبة به، وكذلك كل من وكلت إلیه حضانته أو من الأماكن التي وضعه فیها أو أبعده عنه 

أو عن تلك الأماكن أو حمل الغیر علي خطفه أو إبعاده حتي ولو وقع ذلك بغیر تحایل أو 

  یة الحبس إلي ثلاث سنوات إذا كانت قد أسقطت االسلطة الأبویة عن الجاني".عنف، وتزاد عقو 

وبإستقراء موقف المشرع الجزائري بشأن هذه الجریمة یتبین أن المشرع الجزائري كان 

عن نظیرتها  ٣٢٨أكثر توفیقاً بشأن توسیع نطاق الذین یخضعون للتجریم بموجب أحكام م 

صفة التجریم علي الأبوین أو الجدین  ٣٢٨ن، فقد توسعت م من ذات القانو  ٣٢٧الواردة في م 

  بل تمتد علي من یكون له الولایة علي نفس الطفل.

كما أنه توخي الحفاظ علي الطفل وحمایته، فجعل إسقاط السلطة الأبویة عن الطفل 

ظرفاً مشدداً للعقوبة في جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل الصادر بحقه حكماً نهائیاً بتسلیمه إلي 

حاضنه، وذلك لأن إسقاط السلطة الأبویة لا یكون الإ بسبب یتعلق بإیذاء الطفل بدنیاً أو نفسیاً 

  أو هجره، وهو ما یكون قرینة علي عدم أمانته علي الطفل.   

ولكن هناك بعض  ،من ق.ع المصري ٢٩٢من ق.ع الجزائري نص م  ٣٢٨وتماثل م 

  الإختلافات في المادتین:

توسع المشرع الجزائري في صفة الفاعل فمن الجائز أن یكون أحد الوالدین أو الجد او أي  أولا:

  مشرع المصري صفة الفاعل علي أحد الوالدین أو الجدین.بینما قصّر ال ،شخص آخر

أوضح المشرع الجزائري في المادة أن یكون الحكم القضائي مشمول بالنفاذ المعجل أو أن  ثانیاً:

  یكون نهائي، بخلاف المشرع المصري الذي اكتفي بأن یكون هناك قرار من جهة قضائیة.
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ئرة التجریم لتنطوي علي عدة أفعال بخلاف فعل كما أن المشرع الجزائري قد وسع دا ثالثاً:

الإمتناع عن تسلیم القاصر مثل خطف أو إبعاد القاصر بالإضافة إلي فعل التحریض علي 

  الخطف أو الإبعاد، بینما قصر المشرع المصري دائرة التجریم علي فعل الإمتناع دون غیره. 

كما اختلف المشرع المصري عن نظیره الجزائري في أنه جعل العقوبة إختیاریة بین الحبس  :رابعاً 

والغرامة فیجوز للقاضي أن یحكم بأي منهما، في حین أن المشرع الجزائري تشدد نسبیاً في 

العقوبة وجعلها عقوبتي الحبس والغرامة بشكل إجباري دون أن یمنح القاضي سلطة التخییر 

  بینهما. 

نجد أن المشرع الجزائري قد شدد عقوبة الحبس إلي ثلاث سنوات وذلك إذا كان الجاني  ساً:خام

أیاً من الأب أو الأم في حال إذا سقطت عن أي منهما السلطة الأبویة، وهو ما لم یوجد بشأنه 

  من ق.ع المصري.  ٢٩٢نص مماثل في م 

 ٢٩٢ة المنصوص علیها في م أنه یجب علي المشرع المصري أن یشدد العقوب: وتري الباحثة

إلي الحبس الذي لا یزید عن ثلاث سنوات علي الجاني إذا كانت المحكمة قد قضت بإسقاط 

  الحضانة عنه في حكم القاضي بتسلیم الطفل لمن له الحق في حضانته.    

عالج جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له حق حضانته بموجب م : موقف المشرع الإماراتي

علي أنه " یعاقب بالحبس أو بالغرامة من  ١٩٨٧لسنة  ٣من ق.ع العقوبات الإتحادي رقم  ٣٢٨

كان متكفلاً بطفل أو طلبه منه من له الحق في طلبه بمقتضي قرار أو حكم من جهة القضاء 

  وامتنع عن تسلیمه إلیه".

 علي أنه " یعاقب بالعقوبة المنصوص علیها في ٣٢٩كما عالج ذات الجریمة في م 

المادة السابقة أي من الوالدین أو الجدین  خطف ولده الصغیر أو ولد ولده بنفسه أو بواسطة 

غیره ولو بغیر تحایل أو إكراه ممن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضي قرار أو حكم من 

  جهة القضاء".

سالف الذكر یتضح بجلاء أن المشرع الإماراتي قد عاقب كل  ٣٢٨وباستقراء نص م 

ان الطفل تحت كفالته ورعایته أیاً كانت درجة قرابته من الطفل المحضون وامتنع من كان من ك

الطفل المحضون تحت كفالته عن تسلیمه لمن له الحق في حضانته بموجب قرار أو حكم 

  قضائي.     

فقد عالجت جریمة خطف الوالدان أو الجدان للطفل ممن حق  ٣٢٩وباستقراء نص م 

قتضي قرار أو حكم قضائي وسواء قام الوالدان أو الجدان بهذه الجریمة حضانته أو حفظه بم

  بنفسهما أو بواسطة غیرهما دون استخدام وسائل التحایل والإكراه.



٢٩٥ 
 

فالأولي تتعلق بجریمة الامتناع مما  ٣٢٩قد جاءت مغایرة للمادة  ٣٢٨وبذلك تكون م 

قد قصرت تجریم  ٣٢٩بینما م كان الطفل تحت كفالته عن تسلیمه لمن له الحق في حضانته 

  فعل الخطف الواقع علي الطفل المحضون من الوالدین أو الجدین أو غیرهم. 

مكرر(ب) علي أنه" یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة  ٣٩٨نص في م : موقف المشرع اللیبي

أو بالغرامة كل من امتنع عن تسلیم الصغیر إلي من له الحق في طلبه بناء علي حكم قضائي 

و قرار صادر بشأن حضانته أو حفظه، وكذلك كل من خطفه بنفسه أو بواسطة غیره ممن لهم أ

وباستقراء  بمقتض الحكم أو القرار حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغیر تحایل أو إكراه".

الإ أنه قد جاء  ٣٢٩، ٣٢٨موقف المشرع اللیبي یتضح أنه قد جاء متاثراً بنظیره الإماراتي في م 

  .   ١فاً له من حیث العقوبةمخال

تفاوتت العقوبة المقررة لجریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل في التشریعات : العقوبة المقررة

  المختلفة ما بین الحبس والغرامة. وذلك علي النحو التالي:

  : قرر عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة.المشرع المصري

  : قرر عقوبة الحبس أیضاً لمدة سنة وبالغرامة. المشرع الفرنسي

: عاقب الأب والأم أو أي شخص في جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل في م المشرع الجزائري

  ع بعقوبة الحبس والغرامة.    ٣٢٨

ع حیث خیر القاضي في العقاب بین الحبس أو الغرامة ولم یحدد  ٣٢٩: في م المشرع الإماراتي

  قوبتي الحبس أو الغرامة. الحد الأعلي لع

مكرر(ب) ع سایر نظیره المصري بشأن جریمة الإمتناع عن تسلیم  ٣٩٨: في م المشرع اللیبي

الطفل لمن له الحق في حضانته. ویؤخذ علي هذه العقوبة انها خیرت القاضي في الحكم بعقوبة 

  الحبس أو الغرامة.   

الجنائیة في جریمة الإمتناع عن تسلیم أما عن الموقف التشریعي بشأن قید تحریك الدعوي 

اختلفت التشریعات المقارنة بشأن ذلك الأمر علي النحو  الطفل لمن له الحق في حضانته.

  :التالي

تناول قید تحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل  :موقف المشرع المصري

  لمن له الحق في حضانته في ق.ع المصري و قانون الإجراءات الجنائیة. 

ولم یعالج المشرع المصري قیود تحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الإمتناع عن تسلیم 

واقتصرت علي بیان  ٢٩٢الطفل لمن له الحق في حضانته في قانون العقوبات حیث جاءت م 

                                                           
، ٢٠١٤عبد االله عبد الحفیظ الحلاج، القرابة وآثرها علي المسئولیة الجنائیة: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،  ١

  . ١٨٤: ١٧٩ص
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العقوبة لهذه الجریمة، الإ أنه تناول قیود تحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الإمتناع عن تسلیم 

من ق أ.ج وذلك بنصه " لا یجوز ان ترفع الدعوي  ٣له الحق في حضانته في مالطفل لمن 

الجنائیة الإ بناء علي شكوي شفهیة أو كتابیة من المجني علیه أو وكیله الخاص إلي النیابة 

من  ٢٩٢العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص علیها في المواد  

في الأحوال التي ینص علیها القانون، ولا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر قانون العقوبات وكذلك 

  لم ینص القانون علي خلاف ذلك".  من یوم علم المجني علیه بالجریمة وبمرتكبیها ما 

  موقف المشرع الفرنسي.

لم یضع قید علي تحریك الدعوي الجنائیة عن جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له 

من ق.ع وذلك بنصه"  ٢٢٧/٥الإ أنه عاقب علي هذه الجریمة بموجب م  الحق في حضانته

یعاقب كل من یرفض بغیر حق تسلیم الطفل لمن له الحق في طلبه بالحبس لمدة سنة 

  وبالغرامة".

ومن ثم یتبین أن المشرع الفرنسي لم یعتد بصلة القرابة كشرط للتجریم حیث جاء اللفظ 

ستحق العقاب ولا یهم أن یكون ذلك الجاني من ذوي القربي عاماً بنصه" من یرتكب الجریمة ی

من عدمه، كما یؤحذ علي المشرع الفرنسي أنه لم یعلق تحریك الدعوي الجنائیة علي شكوي من 

  المجني علیه، ومن ثم یحق للنیابة العامة مباشرة الدعوي الجنائیة فور وقوع الجریمة.   

  موقف التشریعات العربیة.

 جرم الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له الحق في حضانته في ق.علجزائري: موقف المشرع ا

، ووضع قیداً إجرائیاً علي تحریك الدعوي الجنائیة بشان تلك الجریمة في ٣٢٨الجزائري في م 

حیث أوجب المشرع الجزائري ضرورة تقدیم شكوي لمباشرة الجعوي العمومیة، وذلك وفقاً  ،ق.ع

من ق.ع الجزائري وذلك بنصه " لا یمكن مباشرة الدعوي العمومیة مكرر  ٣٢٩لما جاء في م 

كما أن المشرع الجزائري اعتد بصلة  الإ بناء علي شكوي الضحیة". ٣٢٨الرامیة علي تطبیق م 

     القرابة وجعلها قیداً لتحریك الدعوي الجنائیة ضد الجاني.

السابقة المصري والجزائري، حیث لم یختلف في نهجه عن التشریعات : موقف المشرع الإماراتي

منه علي أن" تختص النیابة العامة دون غیرها برفع  ٧قرر في قانون الإجراءات الجنائیة في م

  الدعوي الجزائیة ومباشرتها ولا ترفع من غیرها الإ في الأحوال المبینة في القانون".

لدعوي في الجرائم من ذات القانون علي أنه" لا یجوز أن ترفع ا ١٠وقرر المشرع في م 

  التالیة الإ بناء علي شكاوي خطیة أو شفویة من المجني علیه أو ممن یقوم مقامه قانوناً".
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عدم تسلیم الصغیر لمن له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من یتولاه أو یكفله.  -٢..... -١

ما لم ینص  ولا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من یوم علم المجني علیه بالجریمة وبمرتكبیها

  القانون علي خلاف ذلك".  

وقد عالج المشرع الإماراتي جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له الحق في حضانته 

من ق.ع. وذلك یعني أن المشرع الإماراتي قد اعتد بصلة القربي  ٣٢٩، ٣٢٨في المادتین 

  وجعلها قیداً لتحریك الدعوي الجنائیة في هذه الجریمة.

علق تحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له : اللیبي موقف المشرع

الإ أن  ،الحق في حضانته علي شكوي من المجني علیه مسایراً بذلك نظیره المصري والجزائري

المشرع اللیبي لم یحدد في قانون الإجراءات الجنائیة الجرائم التي یستلزم فیها تقدیم الشكاوي وترك 

من ق أ.ج اللیبي أنه " لا یجوز ان ترفع الدعوي الجنائیة  ٣ر لقانون العقوبات، حیث قررت مالأم

الإ بناء علي شكوي شفهیة أو كتابیة من المجني علیه أو وكیله الخاص إلي النیابة العامة أو إلي 

لمسائلة  أحد مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلي الجرائم التي یستلزم فیها قانون العقوبات

الجاني شكوي الطرف المتضرر، ولا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من یوم علم المجني علیه 

  بالجریمة ومرتكبیها ما لم ینص القانون علي خلاف ذلك".   

مكرر (ب) وعلق  ٣٩٨وعالج المشرع اللیبي جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل في م 

مكرر (ج) من ق.ع  ٣٩٨ن المجني علیه في م تحریك الدعوي الجنائیة علي تقدیم شكوي م

 ،مكررأ ٣٩٨، ٣٩٧، ٣٩٦وذلك بنصه" لا تقام الدعوي في الجرائم المنصوص علیها في المواد 

  مكرر ب إلا بناء علي شكوي الطرف المتضرر".  ٣٩٨

مكرر ب، ج یكون المشرع اللیبي قد اعتد  ٣٩٨من ق أ.ج والمادتین  ٣ووفقاً لأحكام م 

ة وجعلها قیداً لتحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له بصلة القراب

  الحق في الحضانة. 

وهناك بعض التشریعات العربیة لو تورد قیداً علي تحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الإمتناع 

هت اتجاهاً عن تسلیم الطفل لمن له الحق في حضانته. وفي المقابل نجد أن هناك دول أخري اتج

حیث لم یرد في هذه التشریعات قید إجرائي یلزم المجني  ،مغایراً في تشریعاتها بشأن هذه الجریمة

علیه بضرورة تقدیم شكوي لمباشرة الدعوي الجنائیة، ومن هذه الدول علي سبیل المثال ولیس 

في بعض الجرائم الحصر العراق وعمان ولبنان، حیث قید المشرع العراقي تحریك الدعوي الجنائیة 

علي شكوي من المجني علیه أو من یقوم مقامه، ولكنه لم یدرج جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل 

من قانون أصول  ٣ضمن طائفة هذه الجرائم التي أوجب تقدیم شكوي بشأنها. حیث نصت م 

المجني  المحاكمات الجزائیة علي أنه" لا یجوز تحریك الدعوي الجزائیة الإ بناء علي شكوي من

  علیه أو من یقوم مقامه قانوناً في الجرائم الآتیة: 
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 زنا الزوجة أو تعدد الزوجات خلافاً لقانون الأحوال الشخصیة. -١

القذف أو السب أو إفشاء الأسرار أو التهدید أو الإیذاء إذا لم تكن الجریمة وقعت علي مكلف  -٢

 بخدمة عامة أثناء قیامه بواجبه أو بسببه.

الإغتصاب أو خیانة الأمانة أو الإحتیال أو حیازة الأشیاء المتحصلة منها إذا كان السرقة أو  -٣

المجني علیه زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشیاء محجوزاً علیها 

 قضائیاً أو إداریاً أو مستقلة بحق لشخص وآخر.

 ریمة غیر مقترنة بظرف مشدد.إتلاف الأموال أو تخریبها عدا أموال الدولة إذا كانت الج -٤

إنتهاك حرمة الملك أو الدخول أو المرور في أرض مزروعة أو مهیأة للزرع أو أرض فیها  -٥

 محصول او ترك الحیوانات تدخل فیها.

 رمي الأحجار أو الأشیاء الآخري علي وسائط نقل أو بیوت أو مبان أو بساتین أو حظائر. -٦

لیاً أنه عالج جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له وبمطالعة قانون الجزاء العراقي یتضح ج

دون ان یعلق تحریك الدعوي الجنائیة بشأن هذه الجریمة علي  ٣٨٢الحق في حضانته في م 

تقدیم شكوي. وذلك یعني ان المشرع العراقي لم یعتد بصلة القربي ولم یجعلها سبباً لتحریك 

  الدعوي الجنائیة. 

دولاً عربیة لم تتبني تشریعاتها تجریم الامتناع عن تسلیم وفي المقابل نجد أن هناك 

الطفل، ومن هذه الدول علي سبیل المثال الكویت والأردن، وعلي الرغم أن المشرع الكویتي قد 

منه  ١٠٩علي الشكاوي في م  ١٩٦٠/ ١٧نص في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة رقم 

یل الحصر دون أن یشمل هذه الجرائم جریمة الإمتناع الإ أنه قصرها علي جرائم محددة علي سب

عن تسلیم الأطفال، وذلك بنصه " لا یجوز رفع الدعوي الجزائیة الإ بناء علي شكوي المجني 

ثالثاً: جرائم  ثانیاً: جرائم الزنا. علیه في الجرائم الآتیة: أولا: جرائم السب بالقذف وإفشاء الأسرار.

  خطف الإناث.

: جرائم السرقة والإبتزاز والنصب وخیانة الإمانة إذا كان المجني علیه من أصول الجاني أو رابعاً 

  فروعه أو كان زوجه. 

وإذا كان المجني علیه قاصراً كان لولیه الشرعي أن یقدم الشكوي نیابة عنه فإذا تعذر 

  ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد".

یتضح جلیاً أن المشرع  ١٩٦٠لسنة  ١٦اء الكویتي رقم بید أنه بمطالعة قانون الجز 

الكویتي لم یجرم فعل الإمتناع عن تسلیم الطفل ولكنه أعفي الأب والأم من جریمة خطف 

إذا كان هناك اعتقاد لدي أي منهما بأنه له حق في  ١٧٩/٢القاصر المنصوص علیها في م 

ي علیه هو أحد والدیه وأثبت أي الحضانة علیه وذلك بنصه " أما إذا كان من خطف المجن

  منهما حسن نیته وأنه یعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب علیه".     
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من قانون أصول المحاكمات الأردني علي أنه " في  ٣/١نص في م  موقف المشرع الأردني:

من  جمیع الأحوال التي یشترط القانون فیها لرفع الدعوي الجزائیة وجود شكوي أو إدعاء شخصي

  المجني علیه أو غیره لا یجوز اتخاذ اجراء في الدعوي الإ بعد وقوع هذه الشكوي أو الإدعاء".

وفقاً لهذه المادة یتضح جلیاً أن المشرع الأردني علق تحریك الدعوي الجنائیة علي 

، شكوي في الجرائم التي یستلزم فیها القانون هذا الجزاء كشرط لازم لمباشرة دعوي جنائیة ورفعها

وبالرجوع إلي ق.ع الأردني یتضح أنه قد خلا من جریمة الامتناع عن تسلیم الطفل ولم یتعرض 

لها في أحكامه حیث اكتفي المشرع بتجریم فعل خطف أو إبعاد القاصر المنصوص علیها في م 

  من ق.ع الأردني وذلك بنصه علي أنه"  ٢٩١

و برضاه بقصد نزعه من سلطة من خطف أو أبعد قاصر لم یكمل الثامنة عشر من عمره ول  - أ

 من له علیه حق الولایة أو الحراسة عوقب بالحبس من شهر إلي سنتین وبالغرامة. 

وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلي سنتین والغرامة إذا لم یكن القاصر قد أكمل   - ب

 الثانیة عشر من عمره. 

العقوبة الحبس من ستة أشهر  وإذا كان القاصر قد خطف أو أبعد بالحیلة أو القوة كانت -٢

  إلي ثلاث سنوات".

معني ذلك أن المشرع الأردني قد أغفل النص في قانون العقوبات علي تجریم فعل 

  ع عن تسلیم الطفل ولم یتعؤض له. الامتنا

  أن هناك ثلاثة اتجاهات: :خلاصة القول

یمثل هذا الإتجاه كل من مصر والجزائر والإمارات، حیث اتفقت تشریعات تلك  الإتجاه الأول:

الدول علي ضرورة تقدیم شكوي من المجني علیه لتحریك الدعوي الجنائیة ومباشرتها في جریمة 

  الإمتناع عن تسلیم الطفل.  

تلك الدول  یضم هذا الإتجاه كلاً من العراق وعمان ولبنان حیث جرمت تشریعات الإتجاه الثاني:

فعل الامتناع عن تسلیم الطفل، ولكنهم لم یشترطوا لتحریك الدعوي الجنائیة بشانها ضرورة تقدیم 

شكوي من المجني علیه، حیث خلت تلك القوانین من أي قید بشأن تحریك الدعوي الجنائیة علي 

شارة لتعلیق شكوي وقد خلت أیضاً قوانین الإجراءات الجنائیة في تشریعات تلك الدول من أي إ

  الدعوي الجنائیة في هذه الجریمة علي شكوي من المجني علیه.   

ویمثل هذه التشریعات الكویتي ونظیره الأردني، فالمشرع الكویتي لم یدرج جریمة  الإتجاه الثالث:

قیام أحد  ١٧٩/٢الإمتناع عن تسلیم الطفل ضمن أحكام قانون الجزاء الكویتي ولكنه جرم في م 



٣٠٠ 
 

خطف الصغیر إذا كان الجاني علي علم بأنه لیس له حق الحضانة علیه، أما إذا كان الوالدین ب

    .١الجاني یعتقد بحسن نیة أنه له حق حضانة ولده فلا عقاب علیه

  

  الفرع الثاني

  موقف الفقه الإسلامي

  من جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل

  لمن له الحق في حضانته.

تجرم الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له الحق في حضانته هناك العدید من الأدلة التي 

  سواء في القرأن الكریم أو السنة النبویة وذلك علي النحو التالي:

  أولا: القرأن الكریم. 

لم یرد في القرآن الكریم نص یشیر صراحة إلي تأثیم الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له 

إلي عدم الظلم منها قوله تعالي " إن االله لا  الحق في حضانته، وإنما وردت آیات كثیرة تدعو

  . ٢یظلم الناس شیئاً ولكن الناس أنفسهم یظلمون"

لم للنفس وظلم ووجه دلالة هذه الآیة أن عدم تسلیم الطفل لمن له حق في حضانته ظ

  للصغیر والغیر.   

  ثانیاً: السنة النبویة الشریفة.

اع طفلها منها فقالت له یا رسول االله إن جاءت امرأة إلي الرسول (ص) تشكو طلیقها انتز 

بطني كانت له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وقام أبوه بنزعه مني، فقال لها الرسول 

  . ٣(ص) أنتي أحق به ما لم تنكحي

   

                                                           
، ٢٠١٤ة وآثرها علي المسئولیة الجنائیة: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، عبد االله عبد الحفیظ الحلاج، القراب ١

  . ٦١١: ٥٩٨ص 

 ٤٤سورة یونس،آیة  ٢

، ٢٠١٤عبد االله عبد الحفیظ الحلاج، القرابة وآثرها علي المسئولیة الجنائیة: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،  ٣

 . ١٩٢: ١٨٩ص
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  الفرع الثالث

  أركان جریمة الإمتناع

  عن تسلیم الطفل لمن له حق الحضانة.

قضائي بتسلیم الطفل، والمنصوص علیها في تقوم جریمة الإمتناع عن تنفیذ حكم 

من ق.ع المصري علي ركنین أحدهما مادي والآخر معنوي بالإضافة إلي  ٢٩٢، ٢٨٤المادتین 

  ضرورة توافر الشرط المفترض.

یفترض لوقوع هذه الجریمة توافر صفة معینة في الجاني فلا بد وأن یكون  الشرط المفترض:

الجاني قریباً للمجني علیه، والمرجع في تحدید تلك الصفة هو قوانین الأحوال الشخصیة، 

والشریعة الإسلامیة مع الأخذ في الإعتبار أن الشریعة الإسلامیة لا تعترف بالبنوة غیر الشرعیة 

  نها تعترف بالبنوة بین الإبن غیر الشرعي وأمه.بین الأب وابنه ولك

تقع جریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له الحق في حضانته بأي سلوك یأتیه  الركن المادي:

الجاني وینحصر السلوك الإجرامي الذي یأتیه الجاني في هذه الجریمة في إحدي صورتین، 

الإمتناع عن تسلیم الطفل إلي  الصورة الأولي تتحقق بموجب سلوك سلبي في صورة فعل

الشخص المحكوم له بموجب حكم قضائي بحضانته أو حفظه، أما الصورة الثانیة تتحقق 

بمقتضي سلوك إیجابي في صورة فعل خطف الصغیر ممن له الحق في حضانته بناء علي حكم 

ألا یكون قضائي صادر له بذلك، ولا یشترط هنا في الخطف أن یكون بالتحایل أو بالإكراه أو 

  .          ١بدونها

ویشترط لتوافر الركن المادي لجریمة الإمتناع عن تسلیم الطفل لمن له حق حضانته 

ع أن یصدر حكم نهائي بضم الصغیر، فإذا كانت الحضانة محل  ٢٩٢المنصوص علیها في م 

ضانة أو منازعة قضائیة فلا جریمة جنائیة وتكون المنازعة قائمة طالما لم یصبح الحكم بالح

بضم الصغیر نهائیاً، كما لا ینطبق النص أیضاً في حالة الإمتناع عن تسلیم الطفل الصادر 

  بشأنه حكماً برؤیة الصغیر.  

یتمثل في القصد الجنائي وذلك بإنصراف إرادة الجاني إلي عدم تنفیذ الحكم : الركن المعنوي

ضمه إلي حضانته، فجریمة  القضائي الصادر بتسلیم الطفل إلي الشخص الذي له الحق في

الإمتناع عن تسلیم الطفل للحاضنة أو خطفه  منه تعد من الجرائم العمدیة ومن ثم یجب أن 

                                                           
  .١٥٤، ص ٢٠٠١، ١طفال، دار النهضة العربیة، طد/ شریف سید كامل، الحمایة الجنائیة للأ ١
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تنصرف إرادة الجاني عن علم بوجود حكم قضائي واجب النفاذ الإ أنه امتنع عن تنفیذه بعدم 

  . ١تسلیم الطفل

  المطلب الثالث

  جرائم الإضرار بأموال القاصر.

  :تمهید

لأب الولایة علي أولاده في النفس والمال ما داموا دون سن البلوغ والرشد. والولایة علي ل 

النفس تتعلق بولایة التزویج والتربیة والرعایة. والولایة علي المال تختص بالشئون المالیة حیث 

  یشرف الأب علي أموال أولاده الصغار ویدیرها بما یحقق المصلحة والنفع لهم. 

   .یة علي المالأولا: الولا

وقد أوصي القرآن الكریم بالیتامي خیراً في كثیر من الآیات: قال تعالي" ویسألونك عن 

  .٢قل اصلاح لهم خیر، وان تخالطوهم فأخوانكم، واالله یعلم المفسد من المصلح" ،الیتامي

ولا تأكلوا أموالهم إلي  ،وقوله تعالي" وآتوا الیتامي أموالهم، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب

وقوله تعالي" وابتلوا الیتامي حتي اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم ٣أنه كان حوباً كبیراً "  ،أموالكم

  .      ٤ولا تأكلوها اسرافا وبداراً أن یكبروا" ،رشداً فأدفعوا إلیهم اموالهم

ن في بطونهم ناراً وسیصلون وقوله تعالي" إن الذین یأكلون أموال الیتامي ظلماً أنما یأكلو 

" ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي أحسن حتي یبلغ أشده وأوفوا بالعهد أن العهد كان  ٥سعیراً"

  .٦مسئولاً"

وقد حذر القرآن من التلاعب بأموال الیتامي ووجوب رد أموالهم إلیهم حین بلوغهم سن 

  ف بحكمة وبصیرة. ب المال أن یتصر الرشد وهو السن الذي تستطیع فیه صاح

   

                                                           
، ٢٠١١، ١د/ حسني الجندي، الحمایة الجنائیة للمسنین ومعاملتهم عقابیاً، مكتبة دار النهضة العربیة، ط ١

، ٢٠٠١، ١. وراجع أیضاً د/ شریف سید كامل، الحمایة الجنائیة للأطفال، دار النهضة العربیة، ط١٠٠ص

 . ١٥٥ص 

  ٢٢٠آیة سورة البقرة،  ٢

  ٢سورة النساء، آیة  ٣

  ٦سورة النساء، آیة  ٤

  ١٠سورة النساء، آیة ٥

  ٣٤سورة الإسراء، آیة  ٦
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  ثانیا: الولایة علي النفس. 

تثبت الولایة علي النفس للأقارب علي من هم تحت ولایتهم حرصاً علي مصلحتهم 

  وضمانا لشئونهم التي لا تتعلق بالمال والتي یختص بها ولي المال.   

أمیناً علي ویشترط في الولي علي النفس أن یكون بالغا عاقلاً راشداً، كما یجب أن یكون 

المولي علیه أما اذا ظهر ایذاء من ولي النفس علي الصغیرفإنه لا یصبح أهلاً لهذه الولایة 

       .١وتسلب ولایته وتنتقل لغیره،وألا یكون محكوماً علیه في جریمة أخلاقیة

  

  الفرع الأول

  .تصرفات الولي والقیود علیها

الیتیم هو قوله تعالي" ویسألونك عن الأصل الذي ینبثق منه أحكام التصرف في مال 

الیتامي قل إصلاح لهم خیر وإن تخالطوهم فإخوانكم واالله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء 

  .٢لأعنتكم إن االله عزیز حكیم"

وأما ما لا حظ فیه  ،والقاعدة هي أن الولي لا یتصرف في مال الیتیم إلا بما فیه حظ له

لقوله تعالي" ولا تقربوا مال  ،نحو ذلك فلیس له التصرف في هذامثل التبرعات كالهبة والصدقة و 

لا ضرر  :. ولقوله (ص)٤وقال تعالي" وأن تقوموا للیتامي بالقسط" ٣الیتیم الإ بالتي هي أحسن"

  .     ٥ولا ضرار وفي هذه التصرفات إضرار بالصبي فوجب ألا یملكه

حكام الولایة علي المال تلزم بأ ١٩٥٢لسنة  ١١٩وهناك مواد في المرسوم بقانون رقم 

  الولي برعایة أموال القاصر وذلك علي النحو التالي. 

یقوم الولى على رعایه أموال القاصر وله ادارتها وولایه التصرف فیها مع مراعاه  :٤مادةتنص ال

لا یجوز للولى أن یتصرف فى عقار القاصر نفسه أو  :٦مادة وال.الاحكام المقرره فى هذا القانون

لزوجه أو لأقاربه أو لاقاربها الى الدرجه الرابعه الا باذن المحكمه ولا یجوز له ان برهن عقار 

  .القاصر لدین على نفسه

                                                           
. ٢٢١، ٢٢٠، ص٢٠٠٢، ٩د/عبد الرحمن الصابوني، نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، ط ١

 ٤٠٩، ٤٠٥، ص١٩٨٤ راجع أیضاً د/ یوسف قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الاسلامي، دار النهضة العربیة،
  . ٢٢٠سورة البقرة، آیة ٢

  . ١٥٢سورة الانعام، آیة  ٣

  . ١٢٧سورة النساء، آیة  ٤

یوسف دیاب محمد الصقر، الولایة علي مال الیتیم ودور الهیئة العامة لشؤون القصر في دولة الكویت:  ٥

قوق للبحوث القانونیة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الكویتي، مجلة كلیة الح

  .  ٨٤، ٨٣،ص٢٠١٧، ٢والإقتصادیة، جامعة الإسكندریة، ع
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اذا اصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولى أو لأى سبب  :٢٠مادةوأیضاً ال

م بسلب الولایة علي :یترتب علي الحك٢٢مادة . والو تحد منهاأاخر فالمحكمة ان تسلب ولایته 

  .١نفس الصغیر أو وقفها سقوطها أو وقفها بالنسبة الى المال

  ضوابط تصرفات الولي في أموال القاصر.

نجد أن المشرع المصري  ١٩٥٢لسنة  ١١٩وفق أحكام قانون الولایة علي المال رقم 

  أولي هذا الموضوع رعایة خاصة سواء في جانب الولي أو من جانب الوصي.

القانون تصرفات الولي في أموال القاصر إدارة وتصرفاً ویعد ذلك واجباً علیه  حیث نظم

  وذلك علي التفصیل التالي:

   

                                                           
  وهناك مواد آخري تتعلق بضوابط تصرفات الولي في أموال القاصر وهي :  ١

یتسلم الوصى أموال القاصر ویقوم علي رعایتها وعلیه أن یبذل في ذلك من العنایة ما یطلب من : ٣٦مادة 

  .لأحكام القانون المدنىالوكیل المأجور وفقا 

  یحكم بعزل الوصي في الحالات الآتیة: : ٤٩مادة 

  ولو كان هذا السبب قاما وقت تعینة ٢٧إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحیة للوصیة وفقاً للمادة -١

   .إذا اساء الادارة أو اهمل فیها أو أصبح في بقائة خطر علي مصلحة القاصر -٢

الوصى في الوجبات المفروضة علیه بمقتضى هذا القانون أو وقف تنفیذ القرارات التي اذا قصر : ٨٤مادة 

تصدرها المحكمة جاز لها ان تحكم علیه بغرامة لا تزید علي مائة جنیه وحرمانه من اجرة كله او بعضه وعزله 

اعفاء الوصى من ویجوز للمحكمة ان تمنح القاصر هذه الغرامة او جزء منها . ویجوز  .باحد هذه الجزاءات

   .الجزاء المالى كله او بعضه اذا نفذ الامر الذى ترتب علیه الحكم او قدم اعذارا تقبلها المحكمة

اذا اخل النائب بواجب من الواجبات المفروضه علیه بمقتضى هذا القانون كان مسئولاً عما یلحق : ٨٦مادة 

   .یل بأجرالقاصر من ضرر بسبب ذلك وعلي كل حال یسال مسئولیته الوك

یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزید على مائة جنیه او باحدى هاتین العقوبتین كل : ٨٨مادة 

وصى أو قیم أو وكیل انتهت نیابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسلیم اموال القاصر او المحجوز 

القوامه او الوكاله وذلك ما لم ینص القانون علي علیه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصیة او 

   .عقوبة اشد
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  .١حدود سلطة الولي

من المرسوم بقانون)، ویعتبر  ٤تشمل سلطة الولي إدارة أموال القاصر والتصرف فیها (م

واجب متوخیاً المحافظة علي ذلك واجباً علیه أیضاً. ویمارس الولي هذه السلطة ویؤدي ذلك ال

  تلك الأموال ورعایتها وملتزماً بالأحكام التي یفرضها القانون في هذا الشأن.   

والقیود التي ترد علي سلطة الولي الشرعي تشمل في مجموعها التصرفات التي لا یجوز 

صرفه غیر والتي إذا أبرم أي منها دون إذن المحكمة كان ت ،للولي مباشرتها الإ بإذن المحكمة

  نافذ في حق الصغیر لإنتفاء النیابة.   

  :وهذه التصرفات هي

 من المرسموم بقانون). ٥التبرع من مال القاصر لأداء واجب عائلي أو إنساني (م -١

التصرف في مال القاصر الموروث إذا كان مورث القاصر قد أوصي بألا یتصرف ولیه في  -٢

 ). ٨المال الموروث (م

 ).٩إقتراضه (مإقراض مال الصغیر أو  -٣

 ).١٠تأجیر عقار القاصر لمدة تمتد إلي ما بعد بلوغ سن الرشد بسنة (م  -٤

                                                           
 :إن حیث القانونیة والولایة الأبویة السلطة بین فرق هناك ١

 حیث الرومانیة، الحضارة إلى كمفهوم جذورها في وتعود ،"الأب حكم" اللغوي أصلها في تعني : الأبویة السلطة

 الأبناء ، وزوجات والزوجات والبنات البنین من ولایته تحت من كل المطلقة على السلطة یملك الأسرة رب كان

 دون والبنات الأبناء تزویج یتولى الذي وهو فیها، المتصرف وهو الأسرة أموال مالك هو الأسرة رب وكان

 من أول عشر السابع القرن "في فیلمر الإنجلیزي"روبرت وكان الأسرة، داخل الأب سیطرة .مشورتهم أو إذنهم

  الحكم.  لنظم تحلیله في الأبویة الأسرة نموذج إستخدم

 قانون من ٨٧ للمادة وفقا وذلك وفاته بعد الأم ثم للأب الأصلیة الولایة ثبوت فهي: القانونیة الولایة أما

 محله الأم تحل وفاته وبعد أولاده القصر، على ولیاً  الأب یكون " :یلي ما على تنص والتي الأسرة الجزائري

من  ٣٣٠ بالمادة عنها المنصوص للعقوبة تعرضا وإلا عنها، التخلي أو التنازل للأبوین یجوز ولا ." قانونا

 الوصایة أو الأبویة، السلطة على المترتبة المادیة أو الأدبیة التزاماته كافة عن التخلي نتیجة ق.ع جزائري

  سبب. بغیر وذلك القانونیة

 الرجل القاصر تصرف أموال في یتصرف أن الولي على " أنه الجزائري على الأسرة قانون من ٨٨وتنص م 

 :التالیة التصرفات في القاضي یستأذن أن یجب وعلیه العام، القانون لمقتضیات مسؤولاً طبقا ویكون الحریص

 أو بالإقراض القاصر أموال إستثمار .الخاصة الأهمیة ذات المنقولات بیع .وقسمته، ورهنه العقار بیع -

 " الرشد سن بلوغه بعد سنة من لأكثر أو تمتد سنوات، ثلاث على تزید لمدة القاصر عقار إیجار  .الاقتراض

مشار   .غیابه أو علیه، الحجر أو موته أو الولي بعجز الرشد أو سن القاصر ببلوغ والأم الأب ولایة وتنقضي

 ،٢٠١٠رسالة ماجستیر،  ،الحمایة الجنائیة للرابطة الأسریة في التشریع الجزائري ،إلیه في بوذیان عبد الباقي
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 ). ١١الاستمراریة في تجارة آلت إلي القاصر (م -٥

 ).١٢قبول هبة أو وصیة للصغیر محملة بالتزامات معینة (م -٦

 ).٦التصرف في عقار القاصر لنفسه أو لأقاربه أو لأقاربهما إلي الدرجة الرابعة (م -٧

  . ١)٦ن عقار القاصر لدین علي نفسه (مره -٨

  

  الفرع الثاني

  جریمة استغلال أموال القاصر.

ع مصرى علي أنه " كل من انتهز فرصة احتیاج أو ضعف أو هوى  ٣٣٨فقد نصت م 

نفس شخص لم یبلغ سنه الحادیة والعشرین سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصایة علیه من الجهة 

إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة ذات الاختصاص وتحصل منه 

بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجاریة أو 

غیرها من السندات الملزمة التمسكیة یعاقب أیاً كانت طریقة الاحتیال التي استعملها بالحبس مدة 

یزاد علیه غرامة لا تتجاوز مائة جنیه مصري وإذا كان الخائن  لا تزید على سنتین ویجوز أن

مأموراً بالولایة أو بالوصایة على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنین إلى 

  .٢"سبع

  المصلحة المحمیة من تجریم استغلال أموال القاصر. 

ا بأي شكل من هي حمایة أموال القاصر من إستغلالها أو إتلافها أو التصرف فیه

  الأشكال التي تضر بمصلحة القاصر وخاصة إذا صدر هذا الإستغلال من الولي أو الوصي. 

واذا كان الخائن مأموراً بالولایة أو بالوصایة علي الشخص المغدور فتكون العقوبة 

سنوات " والمجني علیه في هذه الجریمة هو كل قاصر ذكراً كان أو انثي لم  ٧إلي  ٣السجن من 

سنة أو حكم بامتداد الوصایة علیه من محكمة الاحوال الشخصیة سواء أكان  ٢١لغ سنه تب

  مأذوناً بالادارة أو غیر مأذون بذلك. 

                                                           
  وما بعدها. ٤٢د/ محمد كمال حمدي، الأحكام الموضوعیة في الولایة علي المال، ص ١

راجع أیضاً محمد السانوسي محمد شحاتة، ضوابط تنمیة أموال القاصر : دراسة فقهیة مقارنة بقانون الولایة 

  .٧٣٩:  ٧٣٦، من ص ٢٠٠٧، ٢، ج١٩، جامعة الازهر، ع١٩٥٢لسنة  ١١٩المال رقم  علي
   ٦٩٣ص  ٥مجموعة القواعد القانونیة ج ١٩٤٢/ ١٠/ ١٩نقض  ٢

ع حمایة القصر من طمع كل من تحدثه نفسه بأن یستغل شهواتهم  ٣٣٨حیث إن المشرع قصد بالمادة 

 وهوي أنفسهم وینتهز فرصة ضعفهم وعدم خبرتهم. 



٣٠٧ 
 

علي أنه "لا یجوز للولي أن  ١٩٥٢/ ١١٩من قانون الولایة علي المال رقم  ٦وحیث تنص م 

الدرجة الرابعة الإ بإذن  یتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلي

علي الاشخاص الذین لا  ٦فتنص م  .ولا یجوز له أن یرهن عقار القاصر لدین لنفسه ،المحكمة

زوجه، أحد أقاربه أو اقاربها إلي  ،یجوز للولي التصرف لهم في عقار القاصر وهم الولي نفسه

    -:الدرجة الرابعة. والقرابة الواردة بالنص هي

والتي تربط أشخاصاً یتسلسل أحدهم عن الآخر وهي التي تربط الشخص  :المباشرةالقرابة  - ١

والأصل هم الأشخاص الذین ینحدر عنهم الفرد كالأب  .بأصوله وإن علوا وبفروعه وإن سفلوا

       .والفروع هم الأشخاص الذین ینحدرون من الفرد كالابن وابن الابن .والجد لأب والجد لام

وهي الصلة التي تنشأ نتیجة الزواج وقد اعتبر القانون ان أقارب أحد  :ةقرابة المصاهر  - ٢

    .الزوجین یعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الاخر

تربط بین أشخاص یكون لهم أصل مشترك دون ان یكون احدهم فرعا  قرابة غیر مباشرة: - ٣

ر قرابتهم قرابة غیر مباشرة لأن أحدهم لا للاخر فأبناء العم اصلهم المشترك هو الجد لأب وتعتب

  .   ١یعتبر فرعا للآخر وتسمي بقرابة الحواشي

ولم تعد سلطة الولي علي أبنائه مطلقة یتصرف بهم كسلعة تباع وتشتري، حیث أجازت 

الشریعة الإسلامیة سلب الولایة أو نزع الحضانة إذا كانت مقصرة أو مفسدة، وذلك من أجل 

كما شهد القرن العشرین أولیات الاهتمام  .الحدث من خطر الانحراف والجنوحوقایة الصغیر أو 

العالمي بحقوق الصغار والأحداث وتوقیع معاهدات واتفاقیات متعددة لحمایة الطفولة. وعلي 

إثرها بادرت العدید من الدول في تشریعاتها إلي اقرار أسلوب ( سلب الولایة) من ید من لا یحسن 

  التزاماته تجاههم.     رعایتهم أو یعني

فقد حدد المشرع الفرنسي في م  ،أما الحالات التي یكون فیها اسقاط السلطة الأبویة وجوبیاً 

   :وذلك في حالات تعد بالغة الخطورة وهي ،من ق.ع الفرنسي ٣١٢

إذا حكم علي الأب أو الأم بصفة فاعل أصلي أو شریك في جنایة ارتكبت علي شخص أحد  -١

 الأولاد القصر أو أكثر. 

إذا حكم علي الأب في جنایة ارتكبها مع واحد أو أكثر من أولاده سواء كان فاعل أصلي أو  -٢

 شریك. 

كثر من اولاده  إذا حكم علي الأب بالإدانة مرتین في جنحتین ارتكبتا علي شخص واحد أو أ -٣

 سواء كان فاعل أصلي او شریك. 

                                                           
  ٢٦، ٢٥تعلیق علي نصوص القانون، ص  ،الولایة علي المال ،أحمد نصر الجندي ١
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إذا حكم علي الأب بالإدانة لتشغیل ابنته في الدعارة أو حرضها علیه أو حكم علیه مرتین  -٤

 لتحریض الأولاد عموماً سواء كانوا أولاده أو أولاد غیره علي الفسق والفجور. 

یع الأولاد حتي من لم یكن منهم وفي جمیع الحالات السابقة تنزع السلطة الأبویة بالنسبة لجم -٥

 ضحیة الجریمة. 

فهناك حالات أقل خطورة  ،أما الحالات التي یكون فیها انتزاع السلطة الأبویة جوازي

  وهي:  

 الحكم علي الأب بالسجن المشدد أو السجن.  -١

 الحكم علي الأب لأول مرة في جنحة تحریض الشبان علي الفسق والفجور.  -٢

 .  ١ة ترك العائلةالحكم علي الأب في جنح -٣

وفي هذه الحالات یختار القاضي ولیاً علي النفس من أقاربه الذین یلونه بالترتیب لأنه لم 

یعد یصلح للولایة التي مناطها مصلحة الصغیر والحفاظ علي أمواله. حیث أن نظام الولایة علي 

                                      .                                      ٢النفس یصون الطفولة من التشرد

  الفرع الثالث

  جریمة اتلاف مال القاصر.

یتضمن في أن كل فعل یأتیه الوصي اضراراً بمال القاصر یسأل عنه بما تقضي بذلك 

أحكام قانون العقوبات فاذا اتلف مال القاصر یسأل عن جنحة الاتلاف المعاقب علیها وفقا لنص 

  .٣ع  ٣٦١م 

علي أنه" كل من خرب أو أتلف عمداً أموالاً ثابتة أو منقولة لا یمتلكها  ع٣٦١وتنص م 

أو جعلها غیر صالحة للاستعمال أو عطلها بأیة طریقة یعاقب بالحبس مدة لا تزید علي ستة 

فإذا ترتب علي الفعل ضرر .أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنیه أو بإحدي هاتین العقوبتین

                                                           
، ٤٤، ص٢٠٠٩، ١براء منذر عبد اللطیف، السیاسة الجنائیة في قانون رعایة الأحداث: دراسة مقارنة، ط ١

٥٣، ٥٢، ٤٥ .  
  . ٢٢٢، ص٢٠٠٢، ٩د/عبد الرحمن الصابوني، نظام الأسرة وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، ط ٢
منشأة  ،الاختصاص والاجراءات ) –الولایة علي المال ( الاحكام الموضوعیة  ،د/ محمد كمال حمدي ٣

      ١٤٦،  ١٣٦، ص  ١٩٨٧ ،المعارف بالاسكندریة

  :راجع أیضاً 

 Jean Paul Doucet، la protection de la famille des enfants et des adolescents، 

saint, glldas-de rhuys, 2016, p 313                                                           
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ها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتین وغرامة لا تجاوز مالي قیمته خمسون جنی

  خمسائة جنیه أو بإحدي هاتین العقوبتین.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید علي خمس سنین وغرامة لا تقل عن مائة جنیه ولا 

إذا تجاوز ألف جنیه إذا نشأ عن الفعل تعطیل أو توقیف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو 

ترتب علیه جعل الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر. ویضاعف الحد الأقصي للعقوبات 

  ع إذا ارتكبت الجریمة تنفیذاً لغرض إرهابي".   ٣٦١المقررة في م 

من ق أ.ج المصرى "إذا كان المجني علیه في الجریمة لم یبلغ خمس عشرة  ٥وتنص م   

دم الشكوي ممن له الولایة علیه. وإذا كانت الجریمة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تق

واقعة علي المال تقبل الشكوي من الوصي أو القیم وتتبع في هاتین الحالتین الأحكام المتقدمة 

  الخاصة بالشكوي". 

  موقف المشرع الفرنسي من ارتكاب جرائم ضد القاصر.

ي لمحكمة الجنح أن وما بعدها من القانون المدن ٣٧٨أجاز المشرع الفرنسي في م 

تقضي بسقوط السلطة الأبویة كلیاً عن الأب أو الأم وأصولهما في حال ارتكابهم جنایة بصفة 

الفاعل أو الشریك أو جنحة ضد القاصر، أو أن یقتصر الحكم القضائي علي السحب الجزئي 

لقاصر بصفة للحقوق بدلا عن اسقاط الولایة، وعندئذ یناط للغیر أو أحد دور الرعایة برعایة ا

  .١مؤقتة

  

  الفرع الرابع

  جریمة إخفاء أموال عدیمي الأهلیة.

مرافعات علي أنه "یعاقب كل من أخفي بقصد الإضرار مالا منقولا مملوكا ٩٩٤نصت م 

لعدیمي الاهلیة أو الغائبین بالحبس مدة لا تجأوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنیه أو باحدي 

  .هاتین العقوبتین"

وهذه الجریمة تشبه  .هذا النص لحمایة عدیمي الأهلیة ومن في حكمهموقد وضع 

مدني التي قررت انه" یعاقب بعقوبة التبدید كل من  ٨٨٩الجریمة المنصوص علیها في م 

مرافعات ان یكون  ٩٩٤استولي غشاً علي شئ من مال التركة ولو كان وارثا " ویشترط نص م 
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قصد الاضرار. وتختص المحكمة الجنائیة بتوقیع العقوبة اخفاء مال عدیمي الاهلیة والغائبین ب

  .١المنصوص علیها في المادة سالفة الذكر دون محكمة الولایة علي المال

حیث ان المشرع المصري جرم فعل إخفاء مال عدیم الأهلیة أو ناقصها كجریمة مستقلة 

المعدل بالقانون  ١/٢٠٠٠من القانون رقم  ٣١دون اشتراط صفة معینة في الجاني، وذلك في م 

بشأن تنظیم إجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصیة والتي جري نصها  ٢٠٠٠/ ٩١رقم 

علي أنه" یعاقب بالحبس كل من أخفي بقصد الإضرار مالاً مملوكاً لعدیم الأهلیة أو ناقصها أو 

  الغائب".   

اذا  :علي أنه ١٩٥٢لسنة  ١١٩ من قانون الولایة علي المال رقم ٨٤تنص المادة حیث  .العقوبة

قصّر الوصي في الواجبات المفروضة علیه بمقتضي هذا القانون، أو أوقف تنفیذ القرارات التي 

تصدرها المحكمة جاز لها أن تحكم علیه بغرامة لا تزید علي مائة جنیه وحرمانه من اجره كله أو 

                                   بعضه وعزله أو بأحد هذه الجزاءات.                       

ویجوز للمحكمة أن تمنح القاصر هذه الغرامة أو جزء منها ویجوز اعفاء الوصي من    

الجزاء المالي كله أو بعضه اذا نفذ الامر الذي ترتب علیه الحكم أو قدم اعذارا تقبلها المحكمة. 

هذه الجزاءات توقع في و  ،حیث اشتما نص المادة علي الجزاءات التي توقع علي الوصي

   -:حالتین

      .إذا قصر الوصي في الواجبات المفروضة علیه بمقتضي قانون الولایة علي المال -١

  اذا أوقف القرارات التي تصدرها محكمة  الولایة علي المال.  -٢

" یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزید  :من نفس القانون ٨٨ادة وتنص 

جنیه أو بأحدي هاتین العقوبتین كل وصي أو قیم أو وكیل انتهت نیابته اذا كان بقصد علي مائة 

الاساءة قد امتنع عن تسلیم اموال القاصر أو المحجور علیه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله 

 العقوبة الواردةكما .وذلك ما لم ینص القانون علي عقوبة أشد" ،في الوصایة أو القوامة أو الوكالة

بالنص لا توقع الإ إذا كان الامتناع عن التسلیم قد یحصل بقصد الإساءة. أي أن یقصد النائب 

تعطیل عمل من یخلفه والاضرار بمصالح القاصر، أي یكون الامتناع قد حصل بطریق الغش 

  . ٢وسوء النیة

من المرسوم بقانون الولایة على المال إلي أن توقیع العقوبة المنصوص  ٨٨وأشارت م 

علیها فیها یكون في حالة إذا لم ینص القانون علي عقوبة اشد، فإذا كان امتناع الوصي عن 

تسلیم أموال القاصر مرده اختلاسه لذلك المال أو تبدیده له فان الوصي یسأل في هذه الحالة عن 
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ع إذ یعتبر أنه في حكم الوكیل بأجر  ٣٤١ارتكاب جنحة خیانة الامانة التي نصت علیها م 

المتفق علیه أن أحكام خیانة الأمانة تسري علي صور النیابة القانونیة كما یسري علي ومن 

  .١صور الوكالة فاذا اختلس النائب شیئا من اموال من ینوب عنه یعتبر خائنا للأمانة

من قانون الولایة علي المال، ویخاطب هذا النص الوصي علي القاصر  ٥٤نصت م  الخلاصة:

  أن یقدم حساباً مؤیداً بالمستندات عن إدارته سنویاً.الذي یلزمه القانون ب

وقد یعهد بالولایة أو الوصایة للجد الطبیعي، فإذا قصر في أداء أعمال الوصایة أو الولایة أو 

   .٢امتناع عن تسلیم أموال القاصر یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة والغرامة

  

  الفرع الخامس

  جریمة سلب وتبذیر أموال القصر.

تكمن في منع الولي من القیام باستغلال مركز القاصر والثقة الممنوحة له  المصلحة المحمیة:

 بهدف الحفاظ علي أموال الصغیر.   

ع لیبي تحت مسمي التقصیر في القیام  ٣٩٦عالج هذه الجریمة في م : موقف المشرع اللیبي

تزید عن سنة أو بغرامة لا تزید  بالواجبات الأسریة، والتي تنص علي أنه " یعاقب بالحبس مدة لا

علي خمسین جنیها كل من تخلص من القیام بواجبات الإعانة المترتبة علي مكانته الأبویة او 

) ١علي واجبه كوصي... وتزاد العقوبة إلي الضعف إذا ارتكب الفاعل أحد الأفعال الآتیة ومنها: 

   یه أو أموال زوجه.إذا سلب أو بذر أموال القاصر أو أموال من له الوصایة عل

  أركان جریمة سلب وتبذیر أموال القصر.

یستفاد من صیاغة النص السابق والمتمثلة في عبارة أموال ابنه القاصر أن  :الركن المفترض

عنصري الأبوة في الفاعل والبنوة في المجني علیه هما من الشروط المفترضة التي یتعین تحققها 

ن یكون فاعل هذه الجریمة أباً أو أماً شرعیاً للمجني علیه لقیام هذه الجریمة والتي تقتضي أ

بموجب عقد زواج شرعي، وأن یكون المجني علیه صغیر السن لم یبلغ الثامنة عشرة من عمره 

  لعدم قدرته علي حمایة ورعایة ماله.   
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France Droit et Santé، lille ii, thèse Pour obtenir le grade de Docteur en droit 

privé, 2014., p 319, 321 

، ٢٠١١، ١د/ حسني الجندي، الحمایة الجنائیة للمسنین ومعاملتهم عقابیاً، مكتبة دار النهضة العربیة، ط ٢

  .١٠١ص 

  



٣١٢ 
 

یتكون الركن المادي من السلوك الإجرامي والنتیجة الإجرامیة وعلاقة السببیة  :الركن المادي

  بینهما: 

ویتحقق السلوك الإجرامي كعنصر لازم لقیام هذه الجریمة باستحواذ أحد  :أ) السلوك الإجرامي

وكلتاهما سلوك یترتب علیه نقل حیازة المال إلي  ،الأبوین علي أموال أبنهما القاصر أو تبذیرهما

الجاني من حیازة ناقصة إلي حیازة كاملة، ولهذا السلوك الإجرامي صورتین وردت بالنص 

  التجریمي علي سبیل الحصر وهما:     

یقصد بالسلب هو استیلاء أحد الأبوین علي مال مملوك للابن و  :السلب أو الإختلاس  -  أ

القاصر من وكالتهما بقصد الإضرار به. كقیام الأب بسحب أموال ابنه  القاصر بمقتضي

البنك وإیداعها بحسابه بنیة تملكها رغم أن من واجباته كولي رعایة مال القاصر حفظاً 

    واستثماراً إلي حین بلوغه سن الرشد.

یقصد بالتبذیر هو صرف الشئ فیما لا ینبغي. كقیام الأب بشراء مجموعة مركبات و  التبذیر.- ب

م أن مركبة آلیة واحدة تفي بالغرض آلیة للاستعمال الشخصي من أموال ابنه القاصر رغ

وبمتطلبات الحیاة الیومیة، أو تبرعه بمال القاصر أو إقراضه رغم أنه لا یجوز له التبرع بمال 

  القاصر أو بمنافع ماله.    

یعتبر الضرر هو النتیجة الإجرامیة لجریمة سلب أموال القاصر أو  ب) النتیجة الإجرامیة:

  تبذیرها باعتباره یمثل الاعتداء علي الملكیة وعلي الثقة التي أودعها المجني علیه في المتهم. 

بین فعل السلب أو التبذیر والضرر الذي لحق بالقاصر، والبحث في  ج) توافر علاقة السببیة

یام علاقة السببیة مسألة موضوعیة یترك الفصل بشأنها لقاضي توافر حصول الضرر ومدي ق

  الموضوع بما له من سلطة تقدیریة.   

  العناصر اللازمة لقیام الركن المادي لهذه الجریمة سواء أكان السلوك المرتكب سلبا أم تبذیرا: 

  أن یكون محل الجریمة مالاً منقولاً وان یكون قابلا للتملك.  -١

  مملوكاً للقاصر.أن یكون المال  -٢

أن یكون المال قد سبق تسلیمه إلي أحد الأبوین تسلیما ناقلا للحیازة الناقصة دون الحیازة  -٣

الكاملة، وأن كون مؤتمناً علي المال المنقول. وبالتالي فإن الولي الذي یسلب أو یبذر أموال 

لجریمة خیانة  تسلمها من الغیر سواء بطریق التبرع أو الهبة لحساب القاصر یعتبر مرتكبا

  الأمانة.    

  والذي یقوم علي عنصري العلم والإرادة:  :أولا: القصد الجنائي العام: الركن المعنوي

یجب أن یعلم الجاني وقت ارتكاب فعل السلب والتبذیر أن فعله یقع علي مال مملوك  العلم: )١

  لأبنه القاصر، كما یجب أن یعلم بأن من شأن فعله الإضرار بالمجني علیه. 
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أي أن تتجه إرادة الجاني إلي فعل السلب أو التبذیر، فإذا لم تتجه إرادة المتهم إلي : )الإرادة٢

بسبب الإهمال الجسیم في المحافظة علیه انتفت الجریمة لانتفاء القصد  ذلك وإنما أتلف المال

كذلك یجب أن تتجه إرادة الجاني إلي إنزال الضرر  ،الجنائي، إذ لا یكفي لقیامها توافر الخطأ

  بالمجني علیه.    

ر علاوة علي توافر القصد العام یتعین لقیام هذه الجریمة یتواف: ثانیا: القصد الجنائي الخاص

قصد خاص یتمثل في نیة التملك وظهور الجاني علي المال بمظهر المالك في صورة السلب، 

وتطبیقا  وتوافر نیة هدر المال أو إنفاقه في غیر موضعه بالنسبة لصورة تبذیر أموال القاصر.

لذلك قضت محكمة النقض المصریة بأنه لا یعتبر الوصي أو القیم مختلساً ما شغلت ذمته من 

     .١هم في ولایته من القصر أو المحجور علیهم الإ إذا توافر لدیه سوء النیة حساب من

 

 المطلب الرابع

  جریمة الإبتزاز الإلكتروني.

قد انتشرت في الآونة الأخیرة وأصبحت ظاهرة جدیرة بالنظر والاعتبار، الاجرام 

یمة التي ترتكب بواسطة المستحدث، الذي یتم عن طریق التكنولوجیا (الجریمة الإلكترونیة)أو الجر 

تقنیة المعلومات، وقد بذلت الدول العدید من الجهود لإقرار تشریعات تجرم سلوكا اجرامیا یرتكب 

بواسطة شبكات المعلومات والأجهزة الحدیثة، وباتت تعرف بالجرائم الإلكترونیة، فهي الوجه 

قلیدي، حتى بات الوسط الآخر للإجرام التقلیدي، الذي یرتكب في وسط مادي، ومسرح جریمة ت

الذي ترتكب فیه الجریمة الإلكترونیة هو ومضات كهربائیة ومغناطیسیة، ورموز، وشفرات، ولم 

  یعد مسرح الجریمة إلا مسرحا افتراضیاً.

وقد أصبحت جریمة الابتزاز الإلكتروني وهي أحد صور الجریمة الإلكترونیة ظاهرة 

تل أهم أهداف أي مجتمع متحضر من تحقیق تخترق المجتمع وتهدد دعائمه، وتضرب في مق

الأمن لأفراده، وشعورهم بالأمان في حیاتهم، ولعل جوهر وسبب تجریم جریمة الابتزاز الإلكتروني 

هو التهدید والابتزاز، والضغط الذي یمارس على الضحیة، بتهدیده بإفشاء سرِ یرى في كشفه 

عان لرغبة الجاني، وتحقیق مطالبه معرة له وتعییب، مما یضطر معه إلى الانصیاع والاذ

  المشروعة أو غیر المشروعة تحت اكراه من الخوف من الفضیحة.

إن لجریمة الابتزاز الإلكتروني خصوصیة واختلاف كبیرین عن جریمة الابتزاز التقلیدیة، 

حیث أنها تتم  ،وهذه الخصوصیة وذاك الاختلاف انما مرجعه إلى الطبیعة الممیزة لتلك الجریمة
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في مسرح جریمة افتراضي، یكتنفه الغموض والتخفي، وتختلف أدلته عن تلك الأدلة الملموسة 

أو قطرات دماء لجاني جرح مع ضحیته. فجریمة  ،من بصمات أصابع تركت بإهمال وتعجل

ترتكب في مسرح جریمة تحده نقاط  –كأحد صور الجریمة الإلكترونیة - الابتزاز الإلكتروني

یا الرقمیة، وهذا الاختلاف بین الجریمتین التقلیدیة والإلكترونیة یجعل طرق الاتصال والتكنولوج

ارتكاب الأخیرة تعتمد على وسائل التكنولوجیا الحدیثة بشكل أساسي، وإذا ما وقفنا على حقیقة 

كان لنا ان نعرج للبحث عن دوافع هذه الجریمة وطرقها المختلفة التي  ،هذه الجریمة ومفهومها

وكان لزاماً علینا أن نعرض لأركان  ،وإذا ما كان هذا السلوك الإجرامي یشكل جریمةترتكب بها، 

وكذا للركن المادي للجریمة مستعرضین لأشكال  ،هذه الجریمة، بادئین بالركن الشرعي للجریمة

 .السلوك المكون للجریمة منتهین بالركن المعنوي لهذه الجریمة

  الفرع الأول

 لإلكتروني وأنواعهامفهوم جریمة الابتزاز ا

تعتبر جریمة الابتزاز الإلكتروني هي نتاج الاستخدام السلبي لثورة التكنولوجیا التي لحقت 

بالعالم في القرن العشرین، وهي أثر من الآثار غیر المرغوبة لهذا التقدم العلمي المذهل، الذي 

على مصلحة یحمیها جعل المجرم یختبئ خلف شاشة ما، ویمارس عملاً اجرامیاً بالاعتداء 

النظام للضحیة، وتتم الجریمة عن طریق قیام الجاني بالضغط على المجني علیه المحتمل 

بالتهدید تارة، والوعید تارة أخرى، وذلك بنشر معلومات أو صور أو تسجیلات لا یرغب المجني 

راه على علیه في اظهارها على الملأ، فالابتزاز الإلكتروني أسلوب من أسالیب الضغط والاك

المجني علیه، یمارسه الجاني لتحقیق مقاصده الاجرامیة، وذلك للوصول إلى هدفه الذي قد یكون 

 هدفاً مادیاً أو معنویاً، وفي حال عدم استجابته للجاني فإن الأخیر

سیقوم بنشر المعلومات السریة على الملأ، وهو ما یضع المجني علیه في مأزق إما    

 مطالبه، وإما بعدم الرضوخ والتعرض للفضیحة.للجاني وتحقیق  بالرضوخ

بفعل أو  تهدید شخص بهدف ابتزازه لحمله على القیام” ویعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه 

  الامتناع عنه ولو كان القیام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً. 

 ،ذ الجریمةوتجاوزت جریمة الابتزاز الإلكتروني في بعض صورها لفكرة الفردیة في تنفی

حتى انه على المستوى  بأن أصبحت غنیمة للعصابات الاجرامیة وهدفاً للتنفیذ كجریمة منظمة

الدولي أصبح الاهتمام متجهاً نحو تجریم وتغلیظ العقوبة لمرتكبي الابتزاز الإلكتروني إذا ما 

 ارتكب عن طریق عصابة منظمة.

 أنــواع جریمــة الابتــزاز الإلكتروني.

یمة الابتزاز الإلكتروني من الجرائم ذات الأنواع والصور المختلفة، والمتشعبة، تعتبر جر 

حیث أن هذه الصور تتنوع تارة بالنظر إلى الضحیة المستهدفة من الجریمة، وتارة أخرى بالنظر 
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إلى الهدف المرتقب من الجریمة أو المرجو تنفیذه أو المنفعة التي تعود على المبتز، وأیضاً 

وإذا تتبعنا هذا النمط من التقسیم لوجدنا أنه یمكن عرض الموضوع على .ي وسائلهبالنظر إل

 .النحو التالي

 أولاً: أنواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى شخص الضحیة.

فجرائم الابتزاز الإلكتروني تنقسم  تبعاً لشخصیة المجني علیه المحتمل كضحیة 

  :يللجریمة، وذلك على النحو التال

تكون فیها الفئة المستهدفة كضحیة هي الحكومات حیث  الشخصیات الاعتباریــــة:) ١(

والشركات والمؤسسات ذات الشخصیة المعنویة، و تتم جریمة الابتزاز عن طریق الحصول على 

معلومات سریة خاصة بالضحیة كمؤسسة أو شركة أو وزارة حكومیة، وقد تبدأ جریمة الابتزاز 

ثم تتمحور شكل الجریمة لیكون  ،عن هذه المعلومات ونشرها للآخرینبمتطفل أو بالإعلان 

حیث أن  .التهدید بنشر هذه المعلومات عن طریق السطو على موقع الشخص المعنوي وابتزازه

 .المجرم لدیه یقین بملاءة الضحیة المالیة

لحدث وذلك حیث یقوم المبتز بالضغط على ا ،وتكثر جرائم ابتزاز الأحداث: ) الأحداث٢(

بتهدیده بنشر صور أو تسجیل مرئي أو محادثات على مواقع الدردشة، أو أیة مادة، عن واقعة 

 .أو وقائع یكون من شأنها تحقیر للمجني علیه عند أهله ووطنه

: أن الحدث ضحیة سهلة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، وذلك لسهولة انزلاقه في وترى الباحثة

سنه، فالأحداث من أكثر الفئات اتصالاً بالتكنولوجیا ووسائل الجریمة، ولقلة خبرته، وصغر 

التواصل الاجتماعي وأكثر ولعاً بها، حیث باتت تشكل حیزاً كبیرا من یومهم. مما یسهل انزلاقهم 

 .في الجریمة

 ◌ً یعد ابتزاز النساء أكثر أنواع الابتزاز الإلكتروني شهرة وانتشارا .) النســـــاء٣(

یقع الرجل مجنیاً علیه في جریمة الابتزاز الإلكتروني للعدید من الأسباب، فقد  :) الرجـــال٤(

یكون میسور الحال وعرضة للابتزاز من بعض النساء محترفات بیع الهوى على المواقع 

الإلكترونیة، وتهدده بإذاعة صور أو مقاطع مصورة لتهدد مركزه، كما یكون الرجل عرضة لجرائم 

 .بب أسرار في مجال عمله، أو عائلته... إلخالابتزاز بشكل عام بس

 ثانیــاً: أنواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى الهدف المرجو من المبتــز.

یختلف الهدف الذي یرجوه المبتز من جریمته باختلاف كل جریمة، وذلك على النحو 

 التالي: 

ها من ارتكابه جریمة من أهم وأكثر الأهداف التي یهدف المبتز إلى تحقیق :هدف مادي -أ

الابتزاز الإلكتروني وهي تحقیق منفعة مادیة، وذلك بطلب مبالغ مالیة أو عینیة ذات قیمة من 
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التي یخشى المجني علیه نشرها على  المجني علیه، وذلك مقابل ألا یقوم المبتز بنشر الأسرار 

وملاءته، وبحسب ما  وتختلف القیمة المادیة التي تطلب من المجني علیه بحسب یساره ،الملأ

أو إذا كان المجني علیه فرد سواء كان رجل  إذا كان شخصیة اعتباریة لحكومة أو شركة تجاریة

 .أو امرأة

وهذا الهدف یبدو واضحاً وشائعاً حینما تكون الضحیة امرأة أو حدث، وأكثر  :هـدف جنسي - ب

ویتحقق هدف المبتز  شیوعاً حینما تجمع الضحیة بین كونها امرأة وحدث في نفس الوقت،

الجنسي حینما یكون المقابل الذي یطلبه لعدم افشاء أسرار الضحیة هو إما ممارسة الرذیلة مع 

وقد یكون الهدف تهدید المجني علیه للقیام بهذه الممارسات مع  ،الضحیة سواء كان ذكر أو أنثى

ات بحسب ظروف كل شخص آخر غیر المبتز، ویكون الابتزاز بطلب المقابل مرة واحدة، أو مر 

 .جریمة، وإن كان أغلب ضحایا الابتزاز الجنسي من النساء

ویحقق المبتز هدفه من ارتكاب جریمة الابتزاز الإلكتروني، بقیامه بتهدید : نفعي هدف -ج

الضحیة بإفشاء اسراره ونشرها للملأ، أو التوسط لدى شخص لإتمام عمل سواء كان هذا العمل 

فقد تحققت جریمة    -طالما كان العمل ضد إرادة المجني علیه –مشروعاً أم غیر مشروع 

  .١الابتزاز

.ثالثــاً: أنـواع الابتزاز الإلكتروني بالنظر إلى وسائله  

وهو أن یقوم الجاني بتهدید المجني علیه المرتقب بوسائل مادیة ملموسة : أولا: ابتزاز مادي

.كالصور والمقاطع المرئیة والمستندات  

وهو أن یقوم الجاني بتهدید المجني علیه بوسائل معنویة كالتهدید  :ابتزاز معنويثانیا: 

  والتخویف.

لفرع الثانيا  

.أركان جریمة الابتزاز الإلكتروني  

تعد جریمة الابتزاز الإلكتروني على حداثة جرمها، إلا انها تبقى جریمة كسائر الجرائم 

تصبح جریمة معاقباً علیها طبقاً للأنظمة المجرمة، الأخرى، لابد لها من أركان تقف علیها حتى 

 حتى انه إذا انتفى أي ركن فیها انتفى معها شق التجریم وآلت إلى الاباحة.

وهناك أركان عامة مشتركة بین كل الجرائم هي وتتمثل في الركن الشرعي أي نص 

ل هذه الأركان على النحو ونتناو  وهناك الركن المعنوي للجریمة. ،التجریم والعقاب، والركن المادي

 :التالي

                                                           
د/ دالیا عبد العزیز، جریمة الإبتزاز الإلكتروني، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، كلیة القصیم الأهلیة،  ١

  .٢٧، بحث، ص٢٥المملكة العربیة السعودیة،ع
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  هو نص التجریم والعقاب أي تجریم الابتزاز بكل طرقه ووسائله.أولاً: الركن الشرعي:

تبین أنه نص على  ،وبالاطلاع على قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الاماراتي

یعاقب “منه على أنه  ١٦تجریم الابتزاز الذي یتم عن طریق تقنیة المعلومات حیث تنص المادة 

بالحبس مدة لا تزید على سنتین والغرامة أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من ابتز أو هدد شخص 

ة أو آخر لحمله على القیام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتی

معلومات وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا كان التهدید  تقنیة  وسیلة

 .بارتكاب جنایة أو بإسناد أمور خادشه للشرف والاعتبار

ویتكون من عناصر ثلاثة لابد من توافرها وهي السلوك الاجرامي، والنتیجة  :ثانیاً: الركن المادي

 - نهما، ونتناول هذه العناصر على النحو التالي:الإجرامیة وعلاقة السببیة بی

ویشترط لوقوع جریمة الابتزاز أن یكون بطلب أمر رغماً عن إرادة  .أولا: السلوك الاجرامي

المجني علیه، وذلك كأن یطلب منه مال لیس من حقه، أو یطلب منه علاقة جنسیة، ویشترط أن 

مبتز أنه سینفذ تهدیده لا محالة إذا لم یقم یكون المبتز جاداً فیما یهدد به، بحیث یستشعر ال

  المجني علیه بتنفیذ مطالبه،أما إذا كان الهزل ظاهراً في طلب الإبتزاز فلا جریمة في ذلك.

كما یجب أن یكون لفظ التهدید صریحاً أو ضمناً ولكن یشترط أنه مفهوم منه أن المبتز 

رغباته، كما لا یشترط أن یتم التهدید یهدد بأمر هو افشاء أسرار المجني علیه إذا لم یذعن ل

بطریقة معینة سواء كان في غرف الدردشة أو عن طریق البرید الإلكتروني، أو بتسجیل صوتي 

فیه عبارات تهدیدیة، كما لا عبرة بكون الفعل المطلوب مشروع أم غیر مشروع،كما یقع التهدید 

على شخص قریب الصلة بالمهدد على الشخص نفسه حتى تقع الجریمة، ولكن قد یقع التهدید 

  كأخت الشخص المبتزفتقع الجریمة ایضا.

وفي جریمة الابتزاز الإلكتروني تقع النتیجة الجرمیة بمجرد قیام الجاني  .النتیجة الإجرامیة :ثانیاً 

 ،بتهدید المجني علیه بإفشاء سر من أسراره التي یعتبرها أمراً لا یجب الاطلاع علیه امام الملأ

طالما سبب ذلك الخوف والهلع والتأثیر على إرادة نفسیة المجني  ،وكان التهدید بأمر غیر مشروع

 .علیه بأن ألقى في نفسه قلقاً من قیام المبتز بتنفیذ تهدیده

العنصر الثالث من الركن المادي للجریمة، وهذه العلاقة یجب أن تكون : ثالثاً: علاقة السببیة

  لاجرامي، وبدون هذه العلاقة لا یمكن نسبة الجریمة إلى الفاعل.سبباً للسلوك اة الجریم

ففي جرائم الابتزاز الإلكتروني لو أن النتیجة تحققت بإفشاء أسرار المجني علیه ولكن 

بفعل شخص آخر لم یكن هو المبتز، أو بسبب ضیاع هذه المستندات وانتشارها بمحض 

السببیة انتفت، ولربما یسأل عن جریمة أخرى  الصدفة، فلا مسؤولیة على الفاعل حیث أن علاقة

  بحسب التكییف القانوني للفعل.
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یقوم علي عنصرین: أولا: العلم اي علم الجاني بنتیجة السلوك الذي : ثالثاً: الركن المعنوي

یرتكبه، والوقائع التي تتصل بها، والتي تعد من عناصر الجریمة والعلم بموضوع الجریمة، فیجب 

على أن ما یقوم به من الحصول على صور فاضحة لأحد الأشخاص وتهدیده أن ینصب علمه 

بهذه الصور مقابل الحصول على منفعة جریمة یعاقب علیها القانون. وهذه الجریمة لا تكون الإ 

ویجب أن تكن هناك  ،ثانیاً: الإرادة: تعتبر الإرادة هي الدافع الأساسي للسلوك الاجرامي عمدیة.

تیجة في نفس الوقت، كمن یعقد عزمه بأن یقوم بابتزاز فتاة بمعلومات سریة إرادة للسلوك والن

 .أن یحصل علي المالتشینها وأراد تحقق نتیجة 

على  ٣٧٨كما نجد المشرع الاماراتي في قانون العقوبات الاتحادي نص في المادة 

اة الخاصة كل من اعتدى على حرمة الحی“حمایة الحیاة الخاصة حیث عاقب بالحبس والغرامة 

أو العائلیة للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتیة في غیر الأحوال المصرح بها قانوناً أو 

 -بغیر رضاء المجني علیه:

استرق السمع أو سجل أو نقل عن طریق جهاز من الأجهزة أیاً كان نوعه محادثات جرت في  -أ

 مكان خاص أو عن طریق الهاتف أو أي جهاز آخر

  ط أو نقل بجهاز أیاً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.التق -ب

على أنه مع عدم الاخلال بحقوق  ١٣وفي جریمة الابتزاز الإلكتروني نصت المادة 

حسن النیة أنه یجوز الحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الأجهزة أو الوسائل المستخدمة في 

أو الأموال المتحصلة فیها كما یجوز الحكم ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیها في النظام 

بإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقدیم الخدمة اغلاقاً نهائیاً أو مؤقتاً متى كان مصدراً 

  وكانت الجریمة ارتكبت بعلم مالكه. ،لإرتكاب هذه الجرائم

  الثالث الفرع

 المشددة والمعفیة من العقاب. الظروف

لها حالات لتشدید العقاب علیها، وذلك حال تحقق شروط جریمة الابتزاز الإلكتروني 

یراها المشرع، كما أن هناك حالات یعفى فیها الفاعل من العقوبة بسبب توافر ظروف  معینة،

قرر فیها المشرع أن هناك مصلحة علیا في التقریر بإعفاء الفاعل، وأن بإعفائه تتحقق مصلحة 

ا كل مشرع، وسنتناول هذه النقاط في فرعین على النحو أكبر، طبقاً للسیاسة الجنائیة التي یراه

  - التالي:

 أولاً: الظروف المشددة للعقاب في جریمة الابتزاز الإلكتروني.

من قانون مكافحة جرائم تقنیة المعلومات الاماراتي السابق یتبین أن  ١٦وفقاً للمادة 

شدد العقوبة علي جریمة الإبتزاز الإلكتروني وجعلها الحبس مدة لا تزید على سنتین   المشرع
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والغرامة التي لا تقل عن مائتین وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى 

عقوبتین.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزید على عشر سنوات إذا كان التهدید بارتكاب هاتین ال

  جنایة أو بإسناد أمور خادشه للشرف.

  ثانیاً: الظروف المعفیـة من العقاب في جریمة الابتزاز الإلكتروني.

ولعل السبب الذي دفع المشرع إلى تقریر هذا الاعفاء، هو رغبة المشرع في السیطرة 

تفاقم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بتشجیع فئة من مرتكبیها، عن طریق الاعفاء إلى ابلاغ على 

السلطات المختصة قبل العلم بالجریمة، وقبل وقوع الضرر، كما اشترطت أنه حتى یؤدي الإعفاء 

دوره یجب أن یكون من شأن هذا الإبلاغ أن تقوم السلطات بضبط باقي الجناة في حال كانوا 

، وأیضاً ضبط الأدوات المستخدمة في الجریمة كما أن سلطة تقریر العقاب تكون متعددین

 للمحكمة المختصة.

كما أنه   وفي النص الاماراتي نجد أن سلطة تقریر الاعفاء هي للمحكمة المختصة،

أضاف بجانب الاعفاء التخفیف من العقوبة، وذلك في الجرائم الخاصة بالاعتداء أو المساس 

أما جریمة الابتزاز الإلكتروني لم یرد لها هذا النص بالإعفاء أو التخفیف من  ،بأمن الدولة

العقوبة، مقرراً بذلك عدم استحقاق مرتكب جریمة الابتزاز الإلكتروني أي اعفاء أو تخفیف، ویبدو 

أن المشرع الاماراتي قصد من تقریر الإعفاء أو التخفیف من العقوبة لبعض الجرائم ذات الصلة 

الدولة، وذلك بنفس منطق الحرص على كشف الجریمة قبل حدوث أضرار، وكذلك تشجیعاً بأمن 

للفوز بالإعفاء أو التخفیف والقبض على باقي افراد الفاعلین المنفذین للجریمة، وهي  لأطرافها

سیاسة لكل مشرع یقوم بانتهاجها لمصلحة خطته في حفظ الأمن والضرب بید من حدید على كل 

  . ١المارقین
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  المبحث الثالث 

  جرائم الإضرار بالمرأة والطفل معاً. 

نتاول في هذا المبحث مطلبان: الأول جریمة إمتناع الزوج أو الأب عن اداء النفقة للزوجة أو 

  الأولاد، والثاني جریمة الإجهاض. 

  المطلب الأول 

  الأولادجریمة إمتناع الزوج أو الأب عن اداء النفقة للزوجة أو 

  تمهید.

قد عرف الامتناع بأنه إحجام الشخص إرادیا عن اتخاذ سلوك ایجابي معین كان یتعین 

  اتخاذه، أي أنه إمساك إرادي عن الحركة العضویة في الوقت الذي كان یجب إتیانها فیه.  

  في ثلاثة عناصر:  عناصر الامتناعوعلي ضوء هذا التعریف یمكننا تحدید 

: الصفة المعنوي: الإحجام عن الفعل. الركن المادي: الواجب القانوني. الركن الشرعيالركن 

  الإرادیة للإمتناع.  

  التمییز بین الجرائم السلبیة البسیطة والجرائم السلبیة ذات النتیجة.

وجرائم  ،الجرائم السلبیة أي جرائم الامتناع هي بدورها قسمان: جرائم امتناع بسیطة

جرائم ارتكاب عن طریق الامتناع. ومعیار التفرقة بین هذین النوعین هو  امتناع ذات نتیجة أو

  وجود النتیجة الإجرامیة بین عناصر الركن المادي للجریمة أو انتفاؤها.

یقوم ركنها المادي بامتناع مجرد لا تعقبه نتیجة إجرامیة، أي أن نص  فالجرائم السلبیة البسیطة

الامتناع، فیقرر من أجله العقوبة، وتعتبر الجریمة تامة به، ولا التجریم یقتصر علي الإشارة إلي 

  یشیر إلي نتیجة إجرامیة ما.

من  ٢٩٢ومثال ذلك جریمة الامتناع عن تسلیم طفل إلي من له الحق في حضانته (م 

  من ق.ع).  ٢٩٣ق.ع)، وجریمة الامتناع عن دفع النفقة الواجبة (م 

فرض ركنها المادي امتناعا اعقبته نتیجة إجرامیة، ویعني ذلك فت النتیجةأما الجرائم السلبیة ذات 

  أن الركن المادي لهذه الجرائم یتطلب النتیجة الإجرامیة من بین عناصره.

مثال ذلك امتناع الأم عن إرضاع طفلها أو عن ربط حبله السري إذا أدي ذلك إلي 

ي مادیتها عن الوفاة إذا أعقبت وفاته. فالوفاة إذا أعقبت امتناع الأم عن الإرضاع لا تختلف ف

  خنق الطفل أو ضربه بآله حادة. 

ویري البعض أن الامتناع حقیقة طبیعیة لا حقیقة قانونیة، لكونه عدم حركة أو سكون أو 

  لا فعل، او هو سلوك إرادي ولكن الإرادة لا تدفع الحركة إلي العالم الخارجي. 

ي والقانوني للامتناع بأن عرف الامتناع وقد حاول البعض التوفیق بین المعنیین الطبیع

بأنه التخلي عن أداء عمل واجب قانونا، وهذا التعریف ینطوي علي عنصرین: أحدهما طبیعي 
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أما الثاني  ،واقعي یتصل بالجاني، والآخر شرعي یتصل بالقانون، والأول یمثل جوهر السلوك

ولا  ،ذات حقیقة طبیعیة خالصة فیمثل محله، ولذلك فإن نظریة الامتناع ذات شقین فهي لیست

  .   ١ولكنها ذات حقیقة طبیعیة شرعیة في آن واحد ،هي ذات حقیقة شرعیة خالصة

والمشاهد في حیاتنا العملیة أن بعض الملتزمین بالإنفاق قد یتقاعس عن أداء النفقة 

قد  بل ،مما یحدث اضطرابا في أحوال هؤلاء المستحقین للنفقة ،المفروضة علیه لمستحقیها

فیلجأ صاحب الشأن المستحق للنفقة برفع دعوي إلي القضاء  ،یصبهم أحیانا بضرر بلیغ

المختص (محكمة الأسرة) ویحصل منه علي حكم واجب النفاذ بدفع النفقة وما في حكمها ضد 

ومع ذلك قد یمتنع المحكوم علیه عن تنفیذ الحكم الصادر بها عنتا ومماطلة بغیر  ،المدین بها

ل ذلك كان من الضروري ان یتدخل المشرع الجنائي لضمان حمایة الأسرة من ناحیة حق ومن اج

  .    ٢الاحتیاجات المادیة وذلك بتجریم الإمتناع عن دفع دین النفقة وما في حكمها

حیث تعد النفقة محل الحمایة الجنائیة وترجع في تقدیرها إلي محاكم الأسرة التي تطبق 

ومن أجل ذلك أحاط المشرع  .وانین الأحوال الشخصیة لغیر المسلمینقواعد الشریعة الإسلامیة وق

الحكم بها ببعض الضمانات التي تمكن للمحكوم له من الحصول علیها في أسرع وقت وبدون 

   .تعطیل من جانب الملتزم بها

إذا لم یؤد الزوج للزوجة النفقة المحكوم علیه بها كان مماطلا وحق لها ان تطلب من 

یبیع بعض ماله الظاهر جبرا عنه أو ان تحجز علي راتبه إن كان له مرتب ثابت القاضي أن 

والإ فإن للزوجة أن تتقدم للمحكمة التي اصدرت الحكم أو التي  .ویكون ذلك في حدود ربع راتبه

علي ان حكم الحبس  .بدائرتها محل التنفیذ طالبة حبسه لمماطلته في أداء نفقتها مع قدرته ویساره

  .٣حقها في التنفیذ بالطرق الإعتیادیة إن وجدت له مالالا یسقط 

                                                           
أشرف عبد القادر قندیل أحمد، جرائم الامتناع بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: دراسة مقارنة، رسالة  ١

 ٣٠، ٨، ٥دكتوراة، جامعة الإسكندریة، ص

دار النهضة  ،دراسة مقارنة ،جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها ،د/ محمد عبد الحمید مكي ٢

      ١٩، ص  ٢٠١١العربیة، 

. وقد أدخلت في بلجیكا بالقانون حیث أن جریمة هجر العائلة وهي جریمة تعاقب علیها القوانین الحدیثة

ابریل  ٣و  ١٩٢٤فبرایر لسنة  ٧وفي فرنسا بالقانونیین الصادرین في  ١٩١٢مایو لسنة  ١٩الصادر في 

                                                        .١٩٣٠اكتوبر لسنة  ١٩وفي ایطالیا ـبـ ق.ع  الصادر في  ١٩٢٨سنة 

                                                                                                                      ٨٩، ص ١٩٦٨ ،١ط ،دار النهضة العربیة ،الاسلام والاسرة والمجتمع ،د/محمد سلام مدكور ٣
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وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف یقول االله تعالي " - :نفقة الأولاد والأقارب

ویقول جل ١" نفسا الإ وسعها ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلي الوارث مثل ذلك

" حیث ان المقصود بذي القربي في الأیتین القرابة المحرمیة لأنها ٢شأنه " فأت ذا القربي حقه 

  .                                                                                ٣قرابة قویة 

وفقهاء الحنفیة یتجهون إلي التوسع فیمن تجب لهم النفقة من الاقارب وجعلوها واجبة 

وكذا لباقي الأقارب المحارم كالأخوة والأخوات  ،روع علي الأصولللأصول علي الفروع وللف

أما غیر المحارم كأبناء كل من العم والخال والخالة وبنات ،والأعمام والعمات والأخوال والخالات

 ،كل منهم فإنه لا تجب النفقة لهم لأن قرابتهم غیر محرمیة إذ یجوز للشخص أن یتزوج منهم

بقول االله تعالي " وبالوالدین إحسانا وبذي القربي " وقوله جل شأنه " ویستدل الحنفیة علي ذلك 

  فأت ذا القربي حقه ". 

هذه الجریمة تمس نظام الأسرة وتؤثر في الروابط  :طبیعة جریمة الإمتناع عن أداء النفقة

العائلیة، ومن هنا حرص المشرع علي تعلیق المحاكمة علي شكوي صاحب الشأن، وله تعدیل 

التنازل في أیة مرحلة من مراحل الدعوي ما لم یصدر حكم نهائي مما یسقط الدعوي، وقد شكواه و 

منح المشرع فرصة للمحكوم علیه للخلاص من العقوبة إذا أبرأ ذمته أو قدم كفیلا قبله صاحب 

  .٤الشأن فتوقف العقوبة

  المصلحة المحمیة من جریمة الامتناع عن أداء النفقة. 

حدیثة أن هجر الأسرة فعل غیر أخلاقي وأمر غیر مشروع یرتكب تري معظم القوانین ال

في حق الأسرة، لذلك فإن هذه القوانین تستعین بالعقوبة الجنائیة لإجبار الممتنع علي تنفیذ التزامه 

المدني بالانفاق علي أسرته وخاصة أن هذا الامتناع من شأنه أن یصیب الأسرة بأضرار جسیمة 

عد. وهذا ما دعا المشرع إلي النص علي هذه الجریمة ضمن نصوص قد یصعب تداركها فیما ب

.  وأیضاً جعل المدین المتقاعس یفي بأداء دین النفقة لمستحقها سواء للزوج أو ٥قانون العقوبات

حمایة للأسرة والطفولة من التفكك والتصدع، وصوناً للأحكام  ،الآباء أو الفروع القصر أو الأخوة

  القضائیة.   

                                                           
 ٢٣٣سورة البقرة ، آیة  ١

 ٣٨سورة الروم، ایة  ٢

وما بعدها                                                                                                                     ١٧٢، ص  ١٩٦٨ ،١ط ،دار النهضة العربیة ،الاسلام والاسرة والمجتمع ،د/محمد سلام مدكور ٣

أشرف عبد القادر قندیل أحمد، جرائم الامتناع بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: دراسة مقارنة، رسالة  ٤

   ٢٧١ص ،دكتوراة، جامعة الإسكندریة

  .٥٢، ص١٩٨٧دینا محمد صبحي حسن، الحمایة الجنائیة للأسرة، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة،  ٥
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  الأولالفرع 

  موقف التشریعات المقارنة 

  من جریمة الامتناع عن آداء النفقة.

  موقف المشرع المصرى. - ١

عقوبات " كل من صدر علیه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة  ٢٩٣حیث تنص م 

لزوجه أو اقاربه أو اصهاره أو اجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته 

شهور بعد التنبیه علیه بالدفع یعاقب بالحبس مدة لا تزید علي سنة وبغرامة لا  علیه مدة ثلاثة

ولا ترفع الدعوي الإ بناء علي  .تتجاوز خمسة آلاف جنیه مصري أو بإحدي هاتین العقوبتین

وإذا رفعت بعد الحكم علیه دعوي ثانیة عن هذه الجریمة فتكون  .شكوي من صاحب الشأن

وفي جمیع الاحوال اذا أدي المحكوم علیه ما تجمد في  .د علي سنةعقوبته الحبس مدة لا تزی

   ذمته أو قدم كفیلا یقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ".

  .   ١موقف المشرع الفرنسى- ٢

علي جریمة الهجر المالي للعائلة بقولها:"یعاقب  ٢٣/٧/١٩٤٢من قانون  ٢وقد نصت م

من القانون المدني، بدفع نفقة  ٢٢٤/٣وفقاً للمادة كل من صدر علیه حكم قضائي واجب النفاذ 

لزوجة أو سلفه أو خلفه وامتنع ارادیاً عن الوفاء بكامل دین النفقة مع القدرة علي ذلك لمدة 

  شهرین من تاریخ الإعلان.

 ،٢٣/٧/١٩٤٢قانون  ٢٣/١٢/١٩٥٨، الصادر في ١٢٩٨- ٥٨وقد ألغي الأمر رقم 

منه،  ٣٥٧/٢ئلة في قانون العقوبات الحالي في المادة ونص علي جریمة الهجر المالي للعا

  .    ٢السابق الذكر ٢٣/٧/١٩٤٢ولكن بنفس المفهوم الوارد بقانون 

حیث ان المشرع الفرنسي تناول جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها تحت عنوان 

وتثیر هذه الجریمة العدید من الصعوبات لأن الجریمة متعددة  .)الهجر المالي للعائلة(

وذات طبیعة مزدوجة نظرا لكونها توجه ضد الأسرة، وهذا ما یبرر بحثها في إطار  ،الإعتداءات

وهذا الجانب لیس اقل اهمیة من الأول اذ  ،وهي تعد كذلك جریمة ضد العدالة ،الروابط الأسریة

    .اثار مسائل شائكة

         -:ع في ثلاثة ٣٥٧/٢الواردة بالمادة  أركان الجریمةتتمثل  وعلي ذلك

                                                           
1Geoffroy Hilger, L’enfant victime de sa famille. Droit. Université Lille Nord de 

France Droit et Santé، Lille II, thèse Pour obtenir le grade de Docteur en droit 

privé, 2014, p 96    

  ٧٦، ص٢٠٠٠محمد عبد الحمید مكي، جریمة هجر العائلة : دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، د/  ٢
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  .صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع النفقة للمستحقین لها -١

   - ركن مادي یتمثل في: -٢

     .الامتناع عن الدفع مع ثبوت القدرة علیه لمدة شهرن من تاریخ الاعلان -أ 

  ن. استمرار الامتناع عن السداد لمدة شهری -ب

  الركن المعنوي ویأخذ صورة القصد الجنائي. -٣

حیث أن جریمة الهجر المالي للعائلة جریمة عمدیة ویقوم القصد الجنائي علي عنصري 

  فالعلم یتعین ان یحیط بأركان الجریمة والإرادة تتعین ان تتجه إلي الفعل والنتیجة.  ،العلم والإرادة

  .    تنفیذ دین النفقة في القانون الفرنسي

حیث  ،یسیر القانون الفرنسي كغیره من القوانین الحدیثة في هذا الشأن في نفس الاتجاه

یري في امتناع الزوج عن الوفاء بالتزام النفقة بعد صدور حكم واجب النفاذ وتكلیفه بالأداء رغم 

ون والمعدلة بالقان ٢/  ٣٥٧جریمة یعاقب علیها ضمن نصوص قانون العقوبات بالمادة  ،یساره

   .١٩٧٥/  ٧/ ١١الصادر في 

  .      شروط الحبس في دین النفقة في القانون الفرنسي

یشترط القانون الفرنسي لحبس الزوج في دین النفقة ما یشترطه القانون المصري وغیرهما 

وأن یمتنع الزوج عن دفع النفقة مدة  .ومن وجوب صدور حكم نهائي بتحدید النفقة ،من القوانین

دینا في ذمته وان یكون قادرا علي الدفع أي موسرا ولكنه یماطل بقصد الإضرار حتي تصیر 

   .والتعنت

  أوجه التشابه والإختلاف بین النص المصري والفرنسي.

  :ما یليالنصان فی یتفق

 الحمایة الواردة في هذه النصوص مقصورة علي حالة الإمتناع عن تنفیذ حكم نهائي بالنفقة.  -١

 أن یكون الممتنع عن الدفع قادراً علیه.  -٢

أن الإمتناع في هذه الحالة یمثل جریمة الهجر المادي للأسرة ونظراً لاتصال هذه الجریمة  -٣

 بالروابط الأسریة، فإن رفع الدعوي یكون بناء علي شكوي صاحب الشأن.

 یمكن التنفیذ علي أموال المدین بدین النفقة تنفیذاً لإلتزاماته.     -٤

  النصان فیما یلي:  لفویخت

یشترط النص المصري أن یمتنع المدین عن تنفیذ الحكم مدة ثلاثة أشهر بعد التنبیه علیه  -١

بالدفع. بینما نص القانون الفرنسي علي أن مدة الامتناع عن الدفع بعد التنبیه هي شهرین 

 فقط حتي یقع تحت طائلة قانون العقوبات. 

الحبس بما لا یتجاوز سنة كحد أقصي والغرامة أو عقوبة الجریمة في القانون المصري  -٢

 بإحدي هاتین العقوبتین.
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 .وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس بما لا یزید علي سنة أو الغرامة -٣

بینما ینص القانون الفرنسي علي أن العقوبة هي الحبس ما بین ثلاثة أشهر حتي سنة  -٤

 والغرامة.

المصري وبالتالي فإن عقوبة القانون المصري  عقوبة النص الفرنسي أشد من عقوبة النص -٥

 .   ١غیر رادعة

  موقف التشریعات العربیة.- ٣

 ٣٣٠عالج جریمة الامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها في المادة  :موقف المشرع الإماراتي- ١

وذلك بنصه" یعاقب بالحبس مدة لا تزید علي ١٩٨٧لسنة  ٣من قانون العقوبات الاتحادي رقم 

سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة الاف درهم أو بإحدي هاتین العقوبتین كل من صدر علیه حكم 

ة لزوجته أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص أخر یجب علیه قانوناً قضائي واجب النفاذ بأداء نفق

إعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته علي ذلك مدة ثلاثة 

  أشهر بعد التنبیه علیه بالدفع". 

ومن مطالعة النص السابق یتضح جلیاً أن المشرع الإماراتي سلك نفس الاتجاه الذي 

ه المشرع المصري في تجریم فعل الامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها، فلا یوجد أي سلك

اختلاف بین نص التجریم الوارد في قانون العقوبات المصري ونظیره الإماراتي، یضاف إلي ذلك 

أن المشرع الإماراتي وقع في نفس الأخطاء التي ارتكبها المشرع المصري والتي تكمن في عدم 

أدني للعقوبة سواء السالبة للحریة أو المالیة والخاصة بالغرامة، وكذلك بالنص علي تحدید حد 

وقف تنفیذ العقوبة في حال سداد المحكوم علیه بدین النفقة المتجمد في ذمته أو عند تقدیمه كفیلاً 

  یرتضیه صاحب الشأن. 

یتطرق إلي الإ أن أوجه الإختلاف بین التشریعین یكمن في أن المشرع الإماراتي لم 

وهو ما یفید أن المشرع  ،العود في ذات الجریمة وتحدید العقوبة المقررة للمتهم في هذه الحالة

الإماراتي ترك هذا الأمر للقواعد العامة المقررة بشأن العود في قانون العقوبات الإتحادي 

  .الإماراتي

من  ٣٣١حكوم بها في م عالج جریمة الإمتناع عن سداد النفقة الم: موقف المشرع الجزائري- ٢

وذلك  ١٩٦٦یونیو  ٨) المؤرخ في ١٥٦ - ٦٦قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر رقم (

بنصه" یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلي ثلاث سنوات وبالغرامة كل من امتنع عمداً ولمدة 

                                                           
  .٥٢، ٥١، ص١٩٨٧دینا محمد صبحي حسن، الحمایة الجنائیة للأسرة، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، ١
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النفقة المقررة تجاوز شهرین عن تقدیم المبالغ المقررة قضاءً لإعالة أسرته وعن أداء كامل قیمة 

  علیه إلي زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إلیهم.  

ویفترض المشرع الجزائري أن عدم الدفع عمدي ما لم یثبت العكس، ولا یعتبر الإعسار 

من  الناتج عن الإعتیاد علي سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذراً مقبولاً من المدین بأي حال

  الأحوال.

والمحكمة المختصة بالجنح المشار إلیها في هذه المادة هي محكمة موطن أو محل 

  إقامة الشخص المقرر له قبض النفقة أو المنتفع بالمعونة".  

نجد أنه قد حصر النفقة في النفقة اللازمة  ،ومن مطالعة النص الجزائري سالف الذكر

لنفقة الغذائیة فقط، ولكن قانون الأسرة الجزائري رقم للإعالة والتي فسرها بعض الفقه بأنها ا

منه بأن النفقة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج والسكن  ٧٨قد نص في المادة  ١٩٨٤لسنة  ١١/٨٤

  أو أجرته وما یعتبر من الضروریات في العادة والعرف.  

هامة حیث وفي حقیقة الأمر فإنه یحسب للمشرع الجزائري أنه أورد في النص عدة أمور 

قام بتحدید حدود الجریمة والتي تتراوح بین حدها الأدني وهي مدة لا تزید علي ستة أشهر والغرامة 

دینار جزائري، وحدها الأقصي وهي عقوبة الحبس التي لا تزید مدته علي ثلاث  ٥٠٠بمقدار 

یره من وبذلك یكون المشرع الجزائري قد جاء مخالفاً لغ ،سنوات وخمسة الاف دینار جزائري

التشریعات المقارنة الأخري وعلي الأخص التشریع المصري الذي جعل الحد الأقصي للعقوبة 

هذا بالإضافة إلي أن المشرع الجزائري حدد مدة الامتناع عن الدفع بما  ،خمسمائة جنیه مصري

لا یتجاوز شهرین في حین أن المشرع المصري وبعض التشریعات العربیة الأخري كالتشریع 

  اراتي حددتها بمدة ثلاثة شهور. الإم

جرم الامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها وذلك بنصه" كل من صدر : موقف المشرع اللیبي- ٣

علیه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة الزوجة أو أصوله أو فروعه أو أخوته أو أجرة حضانة 

بعد التنبیه علیه یعاقب بالحبس أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته علیه مدة شهر 

   .مدة لا تزید علي سنة

واذا رفعت بعد الحكم علیه دعوي ثانیة عن هذه الجریمة فتكون العقوبة الحبس مدة لا 

تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزید علي سنتین، وفي جمیع الأحوال إذا أدي المحكوم علیه ما تجمد في 

  تنفذ العقوبة".  ذمته أو قدم كفیلاً یقبله صاحب الشأن فلا

وباستعراض المادة السابقة نجد أن المشرع اللیبي قد اتجه نفس اتجاه المشرع المصري 

كما نص  ،من حیث أنه وضع حد أقصي للعقوبة بالحبس لا تزید علي سنة ولم یضع حد أدني

في الفقرة الثانیة علي تشدید العقوبة في حالة العود حیث جعلها الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة 

  أشهر ولا تزید علي سنتین.
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وأخیراً قرر في الفقرة الثالثة بوقف تنفیذ العقوبة في حال إذا أدي المحكوم علیه المتجمد في ذمته 

  أو إذا قدم كفیلاً یقبله صاحب الشأن. 

المشرع اللیبي قد اختلف عن نظیره المصري في انه حدد مدة الامتناع عن سداد  بید ان

النفقة المحكوم بها بمدة شهر واحد فقط بعد التنبیه علي المحكوم علیه في حین أن المشرع 

فضلاً عن ذلك فقد توسع المشرع  ،المصري جعل المدة ثلاثة اشهر كشرط وجوبي لقیام الجریمة

مستفیدین من أحكام النفقة بأن شمل الأخ بالإضافة إلي الزوجة والأبناء اللیبي لیضم إلي ال

  . ١والفروع وهو توسعاً محموداً 

  الفرع الثاني

  موقف الفقه الاسلامي 

  من جریمة الامتناع عن أداء النفقة.

  .  ) دلیل وجوب نفقة الزوجة١

حولین كاملین لمن أراد ان یتم والوالدات یرضعن أولادهن قوله تعالي " :الدلیل القرانيأولاً: 

اسكنوهن من حیث سكنتم وقوله تعالي " ٢"الرضاعة وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

یستدل من هذه الأیات الكریمة علي وجوب و  .٤عاشروهن بالمعروف"وقوله تعالي " ٣من وجدكم 

نفقة الزوجة علي زوجها فالأیة الأولي تلزم الزوج بالانفاق علي زوجته وأولاده بسبب النسب 

والزوجیة والثانیة توجب علي المطلق اسكان مطلقته من حیث یسكن وینفق علیها مدة العدة في 

فهو ملزم بنفقة زوجته من باب أولي. أما حدود امكانیاته. فإذا كان المطلق ملزم بنفقة مطلقته 

الآیة الثالثة فهي دلیل قوي علي التزام الزوج بنفقة زوجته علي أساس أن هذا الإنفاق من الأمور 

  المتعلقة بالمعروف. 

روي أن الرسول (ص) قال في خطبة الوداع " اتقوا االله في النساء فإنكم  :ثانیاً: السنة النبویة

 واستحللتم فروجهن بكلمة االله ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف". أخذتموهن بامانة االله

ویقول الرسول (ص) لهند زوج أبي سفیان حینما جاءت تشكو إلیه شح زوجها علیها وعلي أولادها 

فقال لها الرسول"  خذي من ماله ما یكفیك وولدك بالمعروف " ومن هذا یتضح أن نفقة  ،منه

  .مال أبیهم ما دام لیس لهم مال یكفي لنفقتهم الأولاد الصغار واجبة في

                                                           
موسي مسعود أرحومة، جریمة الامتناع عن أداء النفقة الزوجیة في القانون الجنائي اللیبي والمقارن، مجلة  ١

  ٢٢٧، ص ٢٠٠٠، ٢الحقوق، ع

  ٢٣٣ایة  ،سورة البقرة ٢

  ٦ایة  ،سورة الطلاق  ٣

  ١٩ایة  ،سورة النساء ٤
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كذلك أجمع ائمة الفقهاء علي وجوب التزام الزوج بنفقة زوجته دون خلاف فإذا  :الإجماع:ثالثاُ 

  امتنع كان ظالما وفرض لها القاضي نفقة اذا طلبت ذلك. 

د لغیره ومنفعته من القواعد السائدة في الشریعة الإسلامیة أن من حبس لحق مقصو  :رابعاً:القیاس

فإذا كان مقتضي عقد الزواج أن تكون الزوجة محبوسة  .فإن نفقته تكون واجبة علي هذا الغیر

لحق الزوج ومتفرغة للقیام برعایته وأولاده وشئون البیت، فكان من المنطقي والطبیعي وطبقا 

         .١لقواعد العدالة أن تكون نفقتها علیه

الشریعة الإسلامیة الغراء ان النفقة الزوجیة هي واجب شرعي ومن المقرر وفقا لأحكام 

وتعني النفقة في ان یقوم الزوج بكافة متطلبات زوجته من  ،الصداق علي الزوج تجاه زوجته بعد

.  ٢طعام ومسكن وثیاب وسائر ما یلزمها في الحدود المشروعة وحسب امكانیاته وظروفه المادیة

الاستقرار المادي للزوجة واستمرار رابطة الزوجیة بین طرفیها  ورغبة من المشرع في الحفاظ علي

علي اكمل وجه، فقد جرم المشرع فعل الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها،وذلك ایمانا منه 

بأهمیة هذا الواجب الشرعي ودوره الجوهري في الحفاظ علي تماسك الأسرة وبنیانها، حیث تعد 

المحكوم بها من الجرائم التي تؤثر بشكل مباشر علي روابط  جریمة الامتناع عن سداد النفقة

  . ٣العلاقات الزوجیة

حرص المشرع المصري علي توفیر الحمایة الجنائیة المقررة لجریمة الامتناع  :العلة من التجریم

وذلك ایمانا منه بان هذا الفعل یعد تصرفا غیر أخلاقي وأمر غیر  ،عن سداد النفقة المحكوم بها

یمس نظام الأسرة وأمنها الاقتصادي، خلافا لما یعكسه من أثار سلبیة علي الروابط مشروع 

لذلك جعل المشرع اهتمامه علي تجریم هذا الفعل من خلال النص علیه في قانون  ،العائلیة

  .  ٤العقوبات

   

                                                           
                                                                                                               ٥٩، ٥٧،ص  ١٩٨٧دینا محمد صبحي حسن، الحمایة الجنائیة للأسرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،  ١

كي، جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها: دراسة مقارنة، دار النهضة د/ محمد عبد الحمید م ٢

 ٢٤، ص ٢٠١١العربیة، القاهرة، 

 ،رسالة دكتوراة ،دراسة مقارنة ،القرابة واثرها علي المسئولیة الجنائیة ،عبداالله عبد الحفیظ عبداالله الحلاج ٣

 ٥٧، ص ٢٠١٤

  ٥٧مرجع سابق، ص ٤
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  الفرع الثالث

  أركان جریمة الامتناع عن أداء النفقة.

   - :لجریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها ثلاثة وهي ویتضح من هذا النص الأركان العامة

وهو صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة وما في حكمها للزوجة أو  الركن المفترض: أولاً 

  الاقارب أو الاصهار.  

 .وهو الامتناع عن الدفع مع المقدرة علیه لمدة ثلاثة أشهر من تاریخ التنبیه الركن المادي ثانياً:

أ) الامتناع عن الدفع.     ب) ثبوت قدرة المتهم    - عناصر: ٣ولذلك یتكون الركن المادي من 

  علي الدفع.        

  .ج) استمرار الامتناع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر من تاریخ التنبیه

تعد جریمة الامتناع عن دفع دین النفقة من الجرائم السلبیة. ومن ثم یعد  :) الامتناع عن الدفع أ

أي عدم أداء المتهم للنفقة  ،القعود عن دفع دین النفقة ،العنصر الأول في ركنها المادي

  بصرف النظر عن تحقق النتیجة.  .المفروضة علیه بالشروط السابقة لمستحقیها

: یجب ان یكون المتهم قادرا علي دفع النفقة المحكوم بها، ب) ثبوت قدرة المتهم علي الدفع

وشرط القدرة هنا منوط بیساره بحیث یكون في استطاعته الوفاء بالنفقة المحكوم بها وفقا للحكم 

المنفذ به. ویقع عبء اثبات القدرة علي الوفاء بالنفقة المحكوم بها علي عاتق النیابة العامة بأي 

  وفقا للقواعد العامة. طریقة من طرق الإثبات 

: فالجریمة تتحقق بمجرد ج) استمرار الامتناع عن الدفع لمدة ثلاثة أشهر من تاریخ التنبیه

ویستوي في ذلك ان یكون امتناعه عن  .استمرار الامتناع المحكوم علیه من الدفع طوال هذه المدة

  ناع الكلي والجزئي عن الدفع. اداء النفقة المحكوم بها كلها أو بعضها فالقانون یسوّي بین الامت

ع جریمة عمدیة یقوم علي  ٢٩٣تعتبر جریمة م  .یأخذ صورة القصد الجنائي ثالثاً:الركن المعنوي

أي علم بأركان الجریمة وارادة متجهة إلي ارتكاب الفعل المكون   ،عنصرین، العلم والإرادة

   .١للجریمة ونتیجته

  ضمانات تنفیذ دین النفقة.    

بشأن تعدیل أحكام  ١٩٧٦لسنة  ٦٢تتمثل ضمانات تنفیذ دین النفقة وفقا للقانون رقم 

المتعلق بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال  ١٩٢٠لسنة  ٢٥بعض النفقات، والقانون رقم 

بإصدار قانون  ٢٠٠٠لسنة ١والقانون رقم  ١٩٨٠لسنة  ١٠٠الشخصیة المعدل بالقانون رقم 

                                                           
: ٧٨، ص ٢٠٠٠محمد عبد الحمید مكي، جریمة هجر العائلة: دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، د/  ١

٩٢   
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في نظر الدعاوي  ،اءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصیةتنظیم بعض أوضاع وإجر 

    - :المتعلقة بالنفقة علي الوجه الاتي

  أولا ) نظر الدعاوي المتعلقة بالنفقة علي وجه الاستعجال.     

بشأن تعدیل احكام بعض النفقات والتي أبقي  ١٩٧٦لسنة  ٦٢من ق رقم  ١/١نصت م

ي أن " تنظر الدعاوي المتعلقة بنفقة الزوجة أو المطلقة عل ١٩٨٥لسنة  ١٠٠علیها القانون رقم 

أو الأبناء أو الوالدین علي وجه الاستعجال ولطالب النفقة أن یستصدر أمرا من المحكمة المنظور 

    .أمامها الدعوي بتقدیر نفقة وقتیة"

   .ثانیا ) النفاذ المعجل لكل حكم صادر بالنفقة وما إلیه

بشأن تعدیل أحكام بعض النفقات علي أن  ١٩٧٦لسنة ٦٢من القانون رقم  ١/٢نصت م

" النفاذ المعجل بغیر كفالة واجب بقوة القانون لكل حكم صادر بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو 

المسكن للزوجة أو المطلقة أو الأبناء أو الوالدین. والحكمة من النفاذ المعجل هي حاجة المحكوم 

  . ١له بهذه النفقة

       .ب علي أي إشكال مقدم من المحكوم علیه بالنفقة وقف التنفیذثالثا) لا یترت

بشأن تعدیل بعض أحكام النفقات علي انه  ١٩٧٦لسنة  ٦٢من القانون رقم  ٢نصت م 

" لا یترتب علي أي إشكال مقدم من المحكوم علیه وقف اجراءات التنفیذ بالنسبة لأي من الدیون 

ومع ذلك لا یجوز للمحضر ان یتم التنفیذ قبل عرض الأوراق  .المشار إلیها في المادة السابقة

  علي قاضي التنفیذ لیأمر بما یراه ".

  رابعا) امتیاز دین النفقة عند تزاحم الدیون.   

الخاص بأحكام النفقة  ١٩٢٠لسنة  ٢٥في فقرتها الاخیرة من القانون رقم  ١نصت م

) علي ان " ویكون ١٩٨٥لسنة  ١٠٠رقم  وبعض مسائل الاحوال الشخصیة ( المستبدلة بالقانون

  .٢ویتقدم في مرتبته علي دیون النفقة الاخري" ،لدین نفقة الزوجة امتیاز علي جمیع اموال الزوج

   

                                                           
بإصدار قانون تنظیم بعض أوضاع واجراءات التقاضي  ٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  ٦٥قضت م حیث ١

ادرة بتسلیم الصغیر في مسائل الأحوال الشخصیة نفس الحكم بصیغة اخري في قولها  ( الأحكام والقرارات الص

  أو رؤیته أو النفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجیة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة).

دار النهضة  ،دراسة مقارنة ،جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها ،محمد عبد الحمید مكيد/  ٢

                                                       وما بعدها          ٤٥، ص ٢٠١١العربیة، 
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  الفرع الرابع

  عقوبة جریمة الإمتناع عن أداء النفقة 

  فى التشریعات المقارنة.

 هي الحبس مدة لا تزید علي ،الجریمة لهذه أصلیة عقوبة قرر حیثموقف المشرع المصري: - ١

  . ١ع ١/ ٢٩٣سنة والغرامة أو إحدي هاتین العقوبتین م 

فان الشروع فیها لا یكون معاقبا  ،ولما كان القانون لم ینص علي عقاب للشروع في هذه الجریمة

علیها طبقا للقواعد العامة التي تقضي بعدم العقاب علي الشروع في الجنح الإ بنص خاص ( م 

     .ع) ولا وجود لمثل هذا النص ٤٧

رفعت بعد الحكم من قانون العقوبات علي انه " اذا  ٢٩٣/٢وتشدد العقوبة وفقاً لنص م     

فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید علي  ،) دعوي ثانیة عن هذه الجریمةأي المحكوم علیهعلیه (

  .٢سنة "

یعاقب الزوج الممتنع عن دفع النفقة الواجبة بحكم قضائي واجب : موقف المشرع الفرنسي- ٢

بالإضافة إلي وجوب النفاذ بعقوبة الحبس ما بین " شهور كحد أدني حتي سنة كحد أقصي"، 

جواز الحكم بالحبس مع  ١٩٧٥/ ١١/٧توقیع الغرامة.وقد أضاف القانون الفرنسي الصادر في 

وقف التنفیذ أو وضعه تحت الاختبار كما یجوز أن یحكم القاضي بحرمان المحكوم علیه من 

 .رنسيع ف ٤٢سنوات بدلا من عقوبة الحبس وفقا للمادة   ٦إلي  ٥ممارسة حقوقه مدة ما بین 

أ.ج فرنسي علي انه یجوز لقاضي الجنح ان یحكم بوضع الحدین تحت الإختبار  ٣٨ونصت م 

وإنه لا یوجد  .وإن لدیه من الوسائل ما یستطیع به إجبار المدین علي الوفاء بالتزامه بدفع النفقة

ن أي حظر في شأن تطبیق هذه العقوبات علي الشریك في هذه الجریمة وهو علي سبیل المثال م

  .٣یساعد علي وجود أو إحداث إعسار المدین بالنفقة

حیث نص المشرع الفرنسي علي عقوبة أصلیة للجریمة ثم أضاف إلیها عقوبتین 

         .تكمیلیتین وعقوبات مدنیة یجوز للمحكمة الحكم بها

                                                           
  ج .     ١٠٠ج بدلا من  ٥٠٠الذي رفع الحد الاقصي للغرامة إلي  ١٩٨٢لسنة  ٢٩معدلة بالقانون رقم  ١

دار النهضة  ،دراسة مقارنة ،جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها ،د/ محمد عبد الحمید مكي ٢

  وما بعدها                                                              ٦٥، ص٢٠١١العربیة، 

                                                                ٨٠، ٧٩، ص ١٩٨٧دینا محمد صبحي حسن، الحمایة الجنائیة للأسرة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،  ٣
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 ٣فحدد المشرع عقوبة جریمة هجر العائلة (سواء كان مالیا أو معنویا) بالحبس مدة لا تقل عن 

  . ١ع ) ٣٥٧/١،٢والغرامة ( م  ،شهور ولا تزید علي سنة

ونص المشرع الفرنسي علي عقویتین تكمیلیتین تضافان إلي العقوبة الأصلیة المقررة 

 ٤٢وهما الوضع تحت المراقبة، والحرمان من الحقوق المدنیة والعائلیة الواردة بالمادة  ،للجریمة

ویلاحظ ان  .)ع فرنسي٢/٣ -٣٥٧لي الأكثر(م سنین ع ١٠سنین علي الأقل و  ٥ق.ع لمدة 

هذه العقوبات التكمیلیة السابقة لا تلحق المحكوم علیه الإ اذا نص علیها القاضي صراحة في 

    .حكمه المتضمن للعقوبة الأصلیة

أما عن العقوبة المدنیة المقررة لهذه الجریمة هي سقوط كل أو بعض السلطة الابویة 

من  ٢/٣- ٣٧٥لمحكمة  الجنح المختصة ان تحكم بها وفقا للمادة  یجوز ،وهي عقوبة جوازیة

  .القانون المدني

وإذا ارتكب المتهم جریمة تالیة بعد سبق صدور حكم بات علیه بالعقاب من أجل جریمة 

  . ٢ق.ع ٥٨سابقة، فإنه یعتبر عائدا ویخضع للقواعد العامة في العود المبینة في م 

  موقف التشریعات العربیة.   - ٣

لم تسر التشریعات المقارنة علي وتیرة واحدة حول العقوبة المقررة لهذه الجریمة، فمنها 

من قضي بحبس المتهم مدة لا تزید علي سنة وبالغرامة أو بإحدي هاتین العقوبتین كالتشریع 

المصري والتشریع الإماراتي ومنها من قام بتشدید العقوبة لتصل إلي عقوبة الحبس من ستة اشهر 

كما سار نهج التشدید التشریع اللیبي  ،ثلاث سنوات بالاضافة إلي الغرامة كالتشریع الجزائري إلي

الذي قضي بحبس المتهم مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزید علي سنتین ومنها من نص علي 

    .عقوبة الحبس دون ان یحدد مدته كالتشریع الفرنسي

الامتناع عن تنفیذ الحكم الصادر بالنفقة  وقد ألحق المشرع الفرنسي بعقوبة الحبس في

عقوبات تكمیلیة اخري مثل سقوط السلطة الأبویة، وسقوط حق حضانة ورعایة الطفل خاصة 

  .وأحیانا ما یكون هو سبب المأساة التي تحدث للطفل ،الحق في الزیارة

لعقوبة وبإستقراء مجمل التشریعات المقارنة یتضح جلیا ان معظمها قد أوجب وقف تنفیذ ا

كما نجد ان معظم هذه  ،اذا أدي المحكوم علیه ما تجمد في ذمته أو قدم كفیلا قبله المحكوم له

وهذا  ،التشریعات قد خیرت القاضي في الحكم بعقوبة الحبس أو الحكم بالغرامة أو كلاهما معا

                                                           
ولا عقاب علي الشروع في  ١١، ١٠م  ١٩٨٤/ ١٢/  ٢٢الصادرة في  ١١٧١ -٨٤معدلتان بالقانون رقم  ١

  ولم یرد نص خاص بالعقاب علي الشروع فیها ،اذ هي جنحة ،هذه الجریمة

دار النهضة العربیة،  ،دراسة مقارنة ،نفقة المحكوم بهاجریمة الامتناع عن دفع ال ،د/ محمد عبد الحمید مكي٢

  وما بعدها                                                               ٩٣، ص٢٠١١
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لیه مما لاشك یضعف الحكمة التي تقررت العقوبة من أجلها وفي ذات الوقت یمنح المحكوم ع

فرصة للتلاعب وعدم الإلتزام بتنفیذ الأحكام القضائیة والتي قد یترتب علیها أثر بالغ الخطورة 

  .١للمحكوم له

  الفرع الرابع

  القواعد الإجرائیة المتعلقة بجریمة الإمتناع

  عن أداء النفقة (قید الشكوي).

بالأسرة والروابط تعد جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها من الجرائم الماسة 

الإ انها جریمة خاصة ولذلك فهي  ،وان كانت تنال من مصلحة المجتمع إلي حد كبیر ،العائلیة

إذ تغل سلطة  ،لقواعد خاصة فیما یتعلق برفع الدعوي الجنائیة –من الناحیة الإجرائیة  –تخضع 

علي شكوي تقدم من صاحب النیابة العامة بالنسبة لرفع تلك الدعوي. ولا یجوز لها رفعها الإ بناء 

أ.ج ) حیث تنص علي أنه" لا یجوز ان ترفع الدعوي الجنائیة الإ بناء علي شكوي  ٣الشأن ( م 

شفهیة أو كتابیة من المجني علیه أو وكیله الخاص إلي النیابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط 

، ٢٩٣،٣٠٣، ٢٩٢، ٢٧٧، ٢٧٤، ١٨٥القضائي في الجرائم المنصوص علیها في المواد 

من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال التي ینص علیها القانون..." ووفقاً  ٣٠٨، ٣٠٧، ٣٠٦

لهذه المادة فإن قانون الإجراءات الجنائیة علق تحریك الدعوي الجنائیة علي شكوي من المجني 

لدعوي أو علیه..  ولهذا ترك المشرع للمجني علیه مطلق الحریة في تقدیر ملاءمة السیر في ا

عدم السیر فیها بعد أن یوازن بین الفائدة المنتظرة من رفع الدعوي وبین الضرر الذي قد ینشأ عن 

فاذا رجح الأمر الأول قدم الشكوي فتسترد النیابة العامة حریتها في مباشرة إجراءات الدعوي  ،ذلك

وینبغي ان یلاحظ ان  .واذا رجح الثاني لم یقدم الشكوي  ومن ثم تنازل عن حقه في تقدیمها

ومن ثم فان الواجب اعماله هي الأحكام  ،المشرع لم یرسم قواعد خاصة بالنسبة إلي هذه الشكوي

   .العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائیة

أن مدة الامتناع عن السداد واللازمة لتوافر الجریمة في حق المتهم من الأفضل أن  :وتري الباحثة

مدة شهر واحد ولیس أكثر من ذلك لحاجة المحكوم له الماسة لمبلغ النفقة  تكون مقصورة علي

المحكوم به ولطول فترة الثلاث أشهر، وذلك حتي یتسني له توفیر احتیاجاته المعیشیة والتي تعد 

ع  ٢٩٣العلة والهدف الأساسي من النفقة، لذا فإن الباحث یهیب بالمشرع المصري بتعدیل م 

أسوة بالمشرع اللیبي وذلك لما في قصر المدة من مصلحة وفائدة للمحكوم  وقصر المدة إلي شهر

  له. 

                                                           
 ،رسالة دكتوراة ،دراسة مقارنة ،القرابة واثرها علي المسئولیة الجنائیة ،عبداالله عبد الحفیظ عبداالله الحلاج١

  ٧٥، ص٢٠١٤
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أثر القرابة علي الأحكام الإجرائیة بشأن قید تحریك الدعوي الجنائیة علي شكوي من المجني 

  علیه  في جریمة الامتناع عن سداد دین النفقة المحكوم بها.   

عن دفع النفقة المحكوم بها في ق.ع اللیبي  تناول جریمة الامتناع:موقف المشرع اللیبي- ١

أیضا قیود تحریك الدعوي الجنائیة عموما في قانون الإجراءات الجنائیة اللیبي وسوف  وتناول

قانون العقوبات اللیبي: حیث  -نعرض موقف المشرع اللیبي في هذا الشأن علي النحو التالي:   أ

 ٤٨مكرر(أ) من ق.ع اللیبي رقم ٣٩٨عالج جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها في م 

ج مكرر من ٣٩٨.، الإ أن نظم قید تحریك الدعوي الجنائیة عن تلك الجریمة في م ١٩٥٦لسنة 

، ٣٩٧ ،٣٩٦ق.ع اللیبي وذلك بنصه" لا تقام الدعوي في الجرائم المنصوص علیها في المواد 

 مكرر (ب) الإ بناء علي شكوي من الطرف المتضرر". ٣٩٨مكرر(أ) أو ٣٩٨

لیبي تناول جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم ووفقاً لذلك یتضح جلیاً أن المشرع ال

مكرر(ج) وعلق تحریك ٣٩٨مكرر (أ)، وعالج قید تحریك الدعوي الجنائیة في م  ٣٩٨بها في م 

الدعوي الجنائیة من تلك الجریمة علي شكوي من المجني علیه أو المضرور من عدم الوفاء 

  بالنفقة المحكوم بها. 

تناول المشرع اللیبي قیود تحریك الدعوي الجنائیة عموماً  :ئیة اللیبيقانون الإجراءات الجنا - ب

من ق أ.ج اللیبي وذلك بنصه" لا یجوز ان ترفع الدعوي الجنائیة الإ بناء علي شكوي  ٢م في

أو إلي أحد مأموري  ،شفاهیة أو كتابیة من المجني علیه أو من وكیله الخاص إلي النیابة العامة

بالنسبة للجرائم التي یستلزم فیها قانون العقوبات لمساءلة الجاني شكوي الضبط القضائي وذلك 

الطرف المتضرر، ولا تقبل الشكوي بعد ثلاثة أشهر من یوم علیم المجني علیه بالجریمة 

  ومرتكبیها ما لم ینص القانون علي خلاف ذلك". 

امة عن تحریك ووفقاً لهذا النص یتضح جلیاً أن المشرع اللیبي قد غل ید النیابة الع

الدعوي الجنائیة في الجرائم التي یستلزم فیها قانون العقوبات لمسائلة الجاني تقدیم شكوي من 

الطرف المتضرر، الإ بعد تقدیم شكوي من المجني علیه، وحیث إن ذات المشرع قد قید تحریك 

ع اللیبي قد وعلیه یكون المشر  ،مكرر (ج) ٣٩٨الدععوي الجنائیة عن الجریمة محل البحث في م 

اعتد بصلة القرابة وجعلها قیداً لتحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الامتناع عن دفع النفقة 

  المحكوم بها.  

 من ق.ع الصادر بالأمر رقم ٣٣١: تناول المشرع الجزائري في م الجزائري المشرعموقف - ٢

ووفقاً لهذا  ،جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها ٨/٦/١٩٦٦المؤرخ في  ١٥٦- ٦٦

من ق.ع بصلة القرابة التي تربط بین  ٣٣٦النص یتضح جلیاً أن المشرع الجزائري قد اعتد في م

الأزواج والأصول والفروع وجعلها سبباً للتجریم في جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها، 

الإ أن المشرع لم یتناول في متن ذلك النص أي قید إجرائي بشأن قید تحریك الدعوي الجنائیة 
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ضد المحكوم علیه علي النحو الذي سبق تناوله في التشریع المصري والتشریع اللیبي، وذلك 

یعني أن المشرع الجزائري لم یعتد بصلة القربي في تحریك الدعوي الجنائیة حیث یحق للنیابة 

  مة رفع الدعوي الجنائیة دون أي قید أو شرط. العا

 من قانون ٢/ ٣٣٠تناول قید تحریك الدعوي الجنائیة صراحة في م: الإماراتي المشرعموقف - ٣

العقوبات الإماراتي وذلك بنصه" ولا یجوز رفع الدعوي الإ بناء علي شكوي من صاحب الشأن 

  لاً یقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة". وإذا أدي المحكوم علیه ما تجمد في ذمته أو قدم كفی

من ق.ع الإماراتي یتضح أن المشرع الإماراتي قد اعتد بصلة  ٣٣٠وبمطالعة نص م

ومن ناحیة  القرابة وجعلها قیداً لتحریك الدعوي الجنائیة ضد المجتمع عن تنفیذ حكم النفقة.

من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي قیداً علي حریة النیابة العامة  ١٠/٢فقد وضعت م  ،أخري

في تحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الامتناع عن دفع دین النفقة المحكوم بها قضائیاً، وهو 

  تقدیم المجني علیه شكوي إلي الجهات المختصة.

القرابة وجعلها سبباً لفرض قید علي حریة معني ذلك أن المشرع الإماراتي قد اعتد بصلة 

النیابة العامة في تحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الامتناع عن الوفاء بحكم النفقة المحكوم بها 

   .لا یزول الإ بتقدیم المجني علیه أو المضرور شكوي إلي الجهات المختصة

 حیث لم تعتد ،نفقة المحكوم بهالم یعالج جریمة الامتناع عن سداد ال :موقف المشرع الكویتي- ٤

تشریعات تلك الدول بصلة القرابة وجعلها شرطاً للتجریم في تلك الجریمة ولم یجعلها قیداً لتحریك 

  الدعوي الجنائیة في جرائم الامتناع عن سداد النفقة المحكوم بها. 

في جریمة أن موقف التشریعات المقارنة بشأن قید تحریك الدعوي الجنائیة  :خلاصة القول

  :عن دفع النفقة المحكوم بها تنقسم إلي ثلاثة اتجاهات وذلك علي النحو التالي الامتناع

علقت تلك التشریعات تحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الامتناع عن دفع النفقة  :الاتجاه الأول

  .راتيالمحكوم بها علي شكوي من المجني علیه وذلك كالتشریع المصري ونظیره اللیبي والإما

عدم تعلیق تحریك الدعوي الجنائیة في جریمة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم  :الاتجاه الثاني

     .بها علي شكوي من المجني علیه كالتشریع الفرنسي والجزائري

: لم تعالج أصلاً تلك التشریعات جریمة الامتناع عن سداد دین النفقة المحكوم بها الاتجاه الثالث

الكویتي وبالتالي لا یوجد أي قید أصلاً حول تحریك الدعوي الجنائیة وتخضع مثل التشریع 

                                              .إجراءات تنفیذ الأحكام المذكورة لقوانین التنفیذ العادیة
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  المطلب الثاني

  الإجهاض.

  تمهید 

تجریم الإجهاض، كما قد حمایة حق المرأة في الإنجاب وصحتها الإنجابیة تفرض 

تفرض إجازته في بعض الحالات علي سبیل الإستثناء. وقد ورد في برنامج عمل المؤتمر الدولي 

للسكان والتنمیة أن لا یجوز بأي حال من الأحوال الدعوة للإجهاض كوسیلة من وسائل تنظیم 

لجة الآثار الصحیة الأسرة وعلي جمیع الحكومات تعزیز التزامها الحفاظ علي صحة المرأة ومعا

  للإجهاض غیر الآمن.

لكن المبادئ العامة للقانون  ،كما ان القانون المصري یجرم الإجهاض كقاعدة عامة

تجعل الإجهاض في بعض الحالات مبرراً، كما أن أحكام القضاء المصري تؤكد تشدده في 

  .  ١تطبیق النصوص المجرمة للإجهاض

  .ما یشتبه بهالفرع الأول: التمییز بین الإجهاض و 

  الإجهاض ومنع الحمل.  )١(

فالإجهاض هو إنهاء حالة الحمل قبل الموعد الطبیعي للولادة، وهذا یعني أن الإجهاض 

یفترض وجود حمل تم الإعتداء علیه وإنهاء نموه وتطوره. أما في منع الحمل فالفرض هنا انه لا 

  ة للحیلولة دون حدوثه.    یوجد حمل ویتم استعمال وسیلة ما من وسائل منع الحمل المختلف

  الإجهاض وجریمة القتل. )٢(

تختلف جریمة الإجهاض عن جریمة القتل من حیث محل الحمایة الجنائیة، فالإجهاض 

یستهدف إزهاق روح الجنین قبل الموعد الطبیعي للولادة. في حین یستهدف القتل إزهاق روح 

فرها المشرع الجنائي لكل من الجنین إنسان حي. وتبعاً لذلك تختلف الحمایة الجنائیة التي یو 

والإنسان. وفي جمیع الأحوال فإن العقوبات المقررة في القانون الجنائي لجرائم القتل هي أشد 

                                                           
حقوق  ،المواجهة الجنائیة للعنف والتمییز ضد المرأة، المؤتمر العلمي الدولي ،د/ فتوح عبد االله الشاذلي ١

، ٢٠١٠جامعة الأسكندریة،  ،المرأة في مصر والدول العربیة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، 

  . ١١٨٥ص 
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وأقسي من العقوبات المقررة لجرائم الإجهاض، والقتل الخطأ أو غیر المقصود معاقب علیه. في 

  .  ١هاض خطأ یكون غیر معاقب علیهحین أن الإجهاض لا یكون الإ عمدیاً یحیث لو وقع الإج

  الإجهاض وجریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة. )٣(

جریمة الإجهاض تختلف عن جریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة من حیث محل 

الحمایة الجنائیة المقررة في كل منهما. فمحل الحمایة الجنائیة في جریمة الإجهاض هو الجنین. 

  ة الجنائیة في جریمة قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة فهو الإنسان. أما محل الحمای

ویترتب علي هذا الإختلاف في محل الحمایة الجنائیة الإختلاف في الأحكام القانونیة 

المقررة. ومن ذلك أن التشریعات الجنائیة تحمي الجنین بالنصوص التي تعاقب علي الإجهاض 

ي تعاقب علي القتل عموماً، كما هو الحال في القانون بینما تحمي الولید بالنصوص الت

  المصري، أو التي تعاقب علي قتل الأطفال حدیثي العهد بالولادة كما هو الحال في فرنسا. 

كما أن التشریعات تعاقب علي قتل الإنسان عمداً أو خطأ في حین أنها لا تعاقب علي 

التشریعات لا تعاقب علي الشروع في الإجهاض الإجهاض إلا إذا كان عمدیاً. كذلك فإن بعض 

  . ٢في حین أنها تعاقب علي الشروع في القتل كقانون العقوبات المصري

  الفرع الثاني

  ارتكاب جریمة الإجهاض

  بطریق الترك وحالات الترخیص به.

  ظهر اتجاهان في الفقه: ،ارتكاب جریمة الإجهاض بطریق الترك

وهو الراجح في الفقه الفرنسي ویذهب أنصاره إلي القول بعدم إمكان وقوع القتل بطریق  :الأول

  الترك، بحجة أن الترك عدم والقتل نتیجة إیجابیة ولا یمكن ان یكون العدم سبباً لنتیجة إیجابیة.   

ذهب أنصاره ویمیل إلیه أغلبیة الفقهاء المصریین جریاً وراء السائد في الفقه الألماني. وی: الثاني

إلي القول وبحق بأن الجریمة الإیجابیة العمدیة تقع بالإمتناع أو الترك كما تقع بالفعل الإیجابي 

لأن كلاهما من مظاهر الإرادة الإنسانیة وممن الممكن أن یكون الترك عاملاً في إحداث النتیجة 

  ریمة الإ أنه یشترط لذلك:بحیث لولاه لما وقعت، مما لا یدع مجالاً للشك في أنه یصلح سبباً للج

                                                           
  . ٣٠، ٢٨، ص٢٠٠٢منال مروان منجد، الإجهاض في القانون الجنائي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،  ١

وهي جریمة تدمیر  ١٩٢٩وقد أوجد المشرع الإنجلیزي جریمة مستقلة نص علیها قانون حمایة الطفولة عام 

ر غلیه في المرجع وهي جریمة مستقلة عقوبتها الحبس مدي الحیاة. مشا child des truction الولید 

  السابق. 

د/ هلالي عبد اللاه أحمد، الإجهاض وقتل الإطفال حدیثي الولادة كأهم مظاهر إجرام النساء، جامعة القاهرة،  ٢

  . ٢٧٨ص 
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أن یكون علي الممتنع التزام قانوني أو تعاقدي بالتدخل لإنقاذ المجني علیها أو رعایتها أولا: 

  فیخالف هذا الإلتزام. أما إذا لم یكن هناك التزام فلا جریمة.

امل : أن یكون الإمتناع هو السبب الذي أحدث النتیجة التي یعاقب علیها القانون أي الحثانیاً 

  الذي یؤدي إلیها تبعاً للمألوف من سیر الأمور عادة. 

: أن یكون في استطاعة الجاني تنفیذ الإلتزام ولكنه یمتنع عن القیام به وذلك لأن الامتناع وأخیراً 

كالفعل الإیجابي مصدره الإرادة وفكرتها ذاتها تتطلب القدرة علي التنفیذ حیث لا تكلیف 

  .      ١بمستحیل

  الترخیص بالإجهاض.حالات 

وحالات تتباین التشریعات في تحدید حكمها لذي یتردد بین  ،هناك حالات تتفق علیها التشریعات

  الحظر والإباحة.

  الإجهاض العلاجي. - ١

إذا كان الحمل یهدد حیاة الأم أو صحتها بخطر جسیم، وكان الإجهاض هو السبیل إلي 

الإجهاض في هذه الحالة وفقاً للقواعد العامة إنقاذ حیاتها من خطر الموت المحقق، فیباح 

المتعلقة بإباحة الأعمال الطبیة اللازمة لعلاج المریض. مثال ذلك الحامل المریضة ببعض 

  الأمراض العامة كالفشل الكلوي وهبوط القلب.... إلخ.     

من لائحة آداب مهنة الطب هذا الإجهاض وحددت ضوابطه في  ٢٩وقد أجازت المادة 

  وال العادیة، وفي الحالات العاجلة التي یتم فیها الإجهاض لدواعي إنقاذ الحیاة. الأح

  الإجهاض دفعاً للعار. - ٢

فإن القانون  ،إذا كان الحمل نتیجة اعتداء جنسي تعرضت له الفتاة مثل الإغتصاب

المصري لا یرخص بالإجهاض في هذه الحالة. فلم یرد نص تشریعي یحدد حكم هذا الإجهاض، 

ویستقر الفقه المصري علي عدم جواز الإلتجاء إلي الإجهاض في هذه الحالة تذرعاً بحالة 

  الضرورة، لما قد یؤدي إلیه قبول ذلك من إساءة إستعمال الإجهاض.     

ساءة الإستعمال لا ینبغي أن تكون مبرراً للخطر المطلق في حالة والواقع إن خشیة إ

الإعتداء الجنسي. فمن الممكن تحدید ما إذا كان الحمل ثمرة الإغتصاب أم تم برضاء الفتاة التي 

تدعي الإغتصاب للتخلص من الحمل. یضاف إلي ذلك أن الحظر المطلق قد یؤدي إلي تلمس 

بما یمكن أن یترتب علیه من مخاطر صحیة، وقد یفضي  المرأة لسبل الإجهاض غیر الآمن،

  إلي وفاة المرأة. لذلك نقترح النص علي إجازة الإجهاض دفعاً للعار في المراحل الأولي للحمل.

                                                           
 ،د/ حسن محمد ربیع، الإجهاض من وجهة نظر المشرع الجنائي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة ١

  . ٥٤، ٥٢، ص١٩٩٥
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  الإجهاض لأسباب إجتماعیة أو اقتصادیة. - ٣

والذي تدفع إلیه خشیة الأسرة من إنجاب طفل یضیف إلیها أعباء لا تقوي علي تحملها 

لنظر إلي ظروفها الاقتصادیة أو لاعتبارات اجتماعیة. ویجمع الفقه المصري علي عدم با

   مشروعیة الإجهاض. هذا فضلاً عن تعارض هذا النوع من الإجهاض مع المعتقدات الدینیة.

  الإجهاض للتخلص من جنین مشوه أو مصاب بمرض خطیر.  - ٤

هاض ویذهب بعض الفقه إلي لا یوجد نص في القانون المصري یتناول حكم هذا الإج

القول بعدم جوازه، بینما یري البعض الآخر جواز إنهاء الحمل في هذه الحالة إذا قرر الأطباء 

علي سبیل القطع والیقین ان الطفل سیولد مشوهاً أو مصاباً بمرض مستحیل شفاؤه، بشرط أن یتم 

  . ١الإجهاض خلال المراحل الأولي للحمل

  الفرع الثالث

  التشریعات المقارنة من الإجهاض.موقف 

إزاء انتشار الإجهاض عمد المشرع في بعض الدول إلي التخفیف من الغلو في التجریم 

فظهرت بعض القوانین تنص علي إباحة الإجهاض لإنقاذ حیاة  ،والإتجاه نحو الإباحة التدریجیة

رار الحمل، كما ظهرت الأم أو صحتها البدنیة أو النفسیة من خطر جسیم یهددها في حالة استم

قوانین تسمح بالإجهاض للتخلص من جنین مشوه أو مصاب بمرض وراثي خطیر، وقوانین 

آخري تسمح به للتخلص من حمل سفاح، بل ذهبت قوانین آخري (الإنجلوأمریكیة التي تنادي 

  .   ٢بتنظیم النسل) إلي إباحة الإجهاض لمجرد طلب المرأة ذلك

"كل من أسقط عمدأ امرأة حبلي بضرب أو نحوه من  ٢٦٠م تنص.: موقف المشرع المصري

من لائحة آداب مهنة الطب بقرار وزیر  ٢٩تنص م و أنواع الإیذاء یعاقب بالسجن المشدد".

علي أنه " لا یجوز للطبیب  ٢٠٠٣سبتمبر ٥بتاریخ  ٢٠٠٣لسنة  ٢٣٨الصحة والسكان رقم 

                                                           
حقوق  ،المواجهة الجنائیة للعنف والتمییز ضد المرأة، المؤتمر العلمي الدولي ،د/ فتوح عبد االله الشاذلي ١

، ٢٠١٠جامعة الأسكندریة،  ،المرأة في مصر والدول العربیة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، 

  . ١١٨٩: ١١٨٧ص

وجهة نظر المشرع الجنائي: دراسة مقارنة، دار النهضة  راجع أیضاً د/ حسن محمد ربیع، الإجهاض من

  وما بعدها.  ١١٢، ص١٩٩٥ ،العربیة

وأیضاً  مصطفي عبد الفتاح أحمد لبنة، جریمة الإجهاض: دراسة في سیاسة الشرائع المقارنة، رسالة دكتوراة، 

  وما بعدها.  ١٧٢جامعة عین شمس، ص 
 ،المشرع الجنائي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة د/ حسن محمد ربیع، الإجهاض من وجهة نظر ٢

 . ٧، ص١٩٩٥
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ویكون ذلك بشهادة كتابیة من طبیبین  إجراء عملیة الإجهاض إلا لدواعى طبیة تهدد صحة الأم

متخصصین، وفى الحالات العاجلة التى تتم فیها العملیة لدواعى إنقاذ الحیاة یجب على الطبیب 

 .١المعالج تحریر تقریر مفصل عن الحالة یرفق بتذكرة العلاج

  -ویتضح من هذه النصوص بجلاء تشدد المشرع المصري في مواد الإجهاض:

 .قانوناً  الإجهاض جریمة لقیام الحمل علي معینة مدة نالقانو  یتطلب فلا .١

 . طلبها علي بناء أو المرأة برضاء الإرادي الإجهاض القانون یجیز ولا .٢

 .للإجهاض معینة وسیلة القانون یتطلب ولا .٣

 .الإجهاض علي بالبواعث القانون یعتد ولا .٤

 . غیرها به قام أو الحامل المرأة به قامت سواء الإجهاض علي القانون ویعاقب .٥

ویشدد القانون عقاب الإجهاض لیكون جنایة إذا كان من قام به من أصحاب المهن 

الطبیة، ولو لم یكن معتاداً علي الإجهاض، ولو كان قد قام به علي سبیل المجاملة دون أن 

یتقاضي أجراً. كما یشدد عقاب الإجهاض لیكون جنایة إذا تم بوسیلة من وسائل العنف حمایة 

  . ٢المرأة وسلامتها البدنیةلحیاة 

 .موقف القضاء المصري من تجریم قتل الأم لولیدها

الأحكام التي صدرت من محكمة النقض المصریة تظهر تشدد القضاء في حیث أن 

مجال عقاب قتل الأم لولیدها، وعدم إباحته الإ إذا كان عملا یشمله سبب الإباحة. وموقف 

نون المصري في صیاغتها الراهنة، وهي لا تسمح بإجازته القضاء هذا یعد تطبیقا لنصوص القا

 الإ إذا كان عملا طبیا عاجلا.   

                                                           
" كل من أسقط عمدأ امرأة ٢٦١وهناك نصوص أخري تجرم الإجهاض وذلك علي النحو التالي: وتنص م ١

حبلي بإعطائها أدویة أو باستعمال وسائل مؤدیة إلي ذلك أو بدلاتها علیها سواء كان برضائها أم لا یعاقب 

  .بالحبس"

"المرأة التي رضیت بتعاطي الأدویة مع علمها بها أو رضیت باستعمال الوسائل السالف ذكرها  ٢٦٢وتنص م

أو مكنت غیرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقیقة عاقب بالعقوبة السابق 

الإجهاض بالسجن المشدد".وتنص  ذكرها".ویعاقب الأطباء والصیادلة والجراحین والقابلات الذین یقومون بعملیة

  " إذا كان المسقط طبیباً أو جراحاً أو صیدلیاً أو قابلة یحكم علیه بالسجن المشدد". ٢٦٣م 

 علي أنه "وفي جمیع الأحوال لا عقاب علي الشروع في الإسقاط". ٢٦٤وتنص م 

حقوق  ،المواجهة الجنائیة للعنف والتمییز ضد المرأة، المؤتمر العلمي الدولي ،د/ فتوح عبد االله الشاذلي ٢

، ٢٠١٠جامعة الأسكندریة،  ،المرأة في مصر والدول العربیة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، 

  . ١١٨٧ص 
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رفضت محكمة النقض إباحة إجهاض الجنین الذي لم یتجاوز عمره أربعة أشهر، استناداً  -١

من ق.ع تبیح ما تبیحه الشریعة،  ٦٠إلي أن الشریعة الإسلامیة تبیح هذا الإجهاض، وأن م 

 نه" لا تسري أحكام ق.ع علي كل فعل ارتكب بحق مقرر بمقتضي الشریعة". بنصها علي أ

واستندت محكمة النقض في رفضها لإباحة الإجهاض في هذه الحالة إلي أن" إباحة 

الشریعة الإسلامیة إجهاض الجنین الذي لم یتجاوز عمره أربعة شهور لیس أصلاً ثابتاً في أدلتها 

 للفقهاء انقسم حوله الرأي فیما بینهم".  المتفق علیها، وإنما هو اجتهاد

قررت محكمة النقض أن رضاء المجني علیها بالإجهاض لا ینفي مسئولیة من أجهضها ولا -٢

من اشترك معه في الإجهاض، بل إن رضاء المرأة بالإجهاض هو في حد ذاته عمل مؤثم بحكم 

 من قانون العقوبات.  ٢٦٢م 

أن" رضاء الحامل بالإسقاط لا یؤثر علي قیام الجریمة، وفي حكم آخر قررت محكمة النقض -٣

ذلك أن للنفس البشریة حرمة ولا تستباح بالإباحة. ومن ثم فإن رضا المجني علیها لیجري لها 

ولیس في مسلك المجني علیها  ،الجاني عملیة الإسقاط ووفاتها بسبب ذلك لا ینفي خطأ الجاني

  ما یقطع علاقة السببیة بین فعل المسقط وبین وفاة المجني علیها. 

قضت محكمة النقض بأن" المفهوم في القانون أنه لا یشترط في جریمة الإسقاط أن یكون -٤

تبر الجنین حیاً فیعتبر الإسقاط جنائیاً ولو ارتكب قبل أن یتشكل الجنین أو تدب فیه الحركة، ویع

 كذلك ولو مات الجنین بل إخراجه عمداً". 

والأحكام التي ذكرت قلیلة، لیس بسبب ندرة جرائم الإجهاض التي ترتكب في مصر، بل 

إن جریمة الإجهاض من الجرائم كثیرة الوقوع في الحیاة العملیة، ومع ذلك تقل أحكام الإدانة فیها 

في المجتمع كما یقرر علماء الإجرام. ویرجع  بشكل واضح، وتشكل جزءاً كبیراً من الإجرام الخفي

سبب قلة الأحكام القضائیة الصادرة في موضوع الإجهاض إلي أن الجریمة تقع في الخفاء فلا 

      .١یبلغ عنها، وإنما تكتشف إذا أدي الإجهاض إلي وفاة الحامل

  موقف المشرع الفرنسي.

یجوز إجراء الإجهاض خلال العشرة  ١٩٧٥یولیو  ١٧بمقتضي القانون الصادر في 

  أسابیع الأولي من بدء الحمل وذلك بالشروط التالیة: 

إذا كانت هناك مخاطر طبیة علي الأم والجنین في حالة استمرار الحمل أو كانت الأم تعاني  -١

ء الحمل. ویجب أن یقوم من مرض عضوي أو نفسي وكان السبیل لعلاجها یتمثل في إنها

 بإجراء الإجهاض في تلك الحالات طبیب متخصص في علم التولید.

                                                           
  . ١١٩٢: ١١٩٠مرجع سابق، ص  ١
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یجب أن یتم إجراء عملیة الإجهاض مستشفي عام أو خاص مرخص لها بإجراء عملیات  -٢

 الإجهاض.

في جمیع الأحوال یجب الحصول علي موافقة ولي الأمر أو الممثل القانوني للمرأة قبل إجراء  -٣

 ض لها.عملیة الإجها

یجب علي الطبیب أن ینبه المرأة إلي الأخطار الطبیة التي قد تتعرض لها في حالة إجراء  -٤

 عملیة الإجهاض. 

 یجوز للطبیب أن یرفض إجراء عملیة الإجهاض إذا كانت معتقداته تشیر إلیه بذلك. -٥

وفي جمیع الأحوال یجب علي الطبیب الذي أجري عملیة الإجهاض أن یكتب تقریر مفصل  -٦

 عن حالة المریضة والمبررات التي اقتنع بها لإجراء الإجهاض أو لعدم ضرورته. 

ویشیر المشرع أن إجراء عملیة الإجهاض في ظل الشروط السابقة یجعلنا بصدد عمل 

ع فرنسي والتي تعاقب علي  ٣١٧هناك محل لتطبیق م مباح لا عقاب علیه وبالتالي لا یكون 

  اتیان الإجهاض خارج نطاق الظروف السابقة.  

تم تعدیل القانون سالف الذكر حیث أجاز القانون المعدل للمرأة أن  ١٩٧٩وفي عام 

تقرر أنهاء حملها خلال العشرة أسابیع الأولي من بدایة الحمل دون الحاجة إلي موافقة ولي 

  .   ١ممثلها القانونيالأمر أو 

  موقف القضاء الفرنسي.

ع فرنسي قد تقع تامة أو تتوقف عند حد  ٣١٧جریمة الإجهاض في ظل أحكام م 

الشروع، كما أن جریمة الإجهاض قد یرتكبها فاعل بمفرده لا یشاركه فیها أحد، كما من الممكن 

الممكن معاقبة الشخص  أن یساهم عدد من الأشخاص في وقوعها. إذ تساءلنا عما إذا كان من

الذي یستخدم وسیلة یعتقد أنها تقضي إلي الإجهاض في حین أنها لیست كذلك. والإجابة علي 

  هذا السؤال تكون من خلال الحلول التي قدمها الفقه والقضاء بصدد الجریمة المستحیلة.   

روف مستقلة لیست إلا ظ الوسائل المستخدمة في الإجهاضوهنا نجد القضاء الفرنسي یري أن 

  .   عن إرادة الفاعل ولا تمنع من المعاقبة علي أساس الشروع في هذه الجریمة

  والمشكلة الثانیة تتعلق بالإستحالة النسبیة لجریمة الإجهاض. 

من ق.ع ونص علي عقاب الغیر كائناً ما  ٣١٧/١حیث أن المشرع الفرنسي تدخل في م

إذا كان اقترن مجرد شروع في جریمة الإجهاض سواء أوقع علي امرأة حامل أو یفترض أنها 

  حامل. 

                                                           
دراسة في سیاسة الشرائع المقارنة، رسالة دكتوراة،  مصطفي عبد الفتاح أحمد لبنة، جریمة الإجهاض: ١

  . ٦٢٥: ٦٢٣جامعة عین شمس، ص



٣٤٣ 
 

ولا شك أن هذه مبالغة في أحكام التجریم أخرجت المشرع عن حد الإعتدال وجعلته یعاقب حتي 

  لف موضوعها وهو وجود الحمل. علي الجریمة المستحیلة استحالة مطلقة التي یتخ

  وثالثهما تتعلق بالمساهمة الجنائیة في الإجهاض.

فلم یشأ المشرع الفرنسي أن یطبق القواعد العامة علي المساهمة الجنائیة علي جرائم 

الإجهاض تطبیقاً كاملاً بل خرج علي هذه القواعد. إذ استبعد من دائرة المساهمة التبعیة أو 

ل الإجهاض. إذ یجب دائماً اعتبار أنها فاعلة لجریمة خاصة أوردتها م الاشتراك المرأة مح

٣١٧/٣.  

  ورابعها مشكلة الإشتراك في الإشتراك.

تلك المشكلة التي أثارت خلافاً في الفقه والقضاء في فرنسا. فقد أنكرت محكمة النقض 

ها، واستلزمت الفرنسیة فكرة الإشتراك في الإشتراك في جریمة الإجهاض في حكمین عرضا علی

أن یكون هناك ارتباط مباشر بین فعل الشریك وفعل الفاعل الاصلي. وساندها في هذا الإتجاه 

  بعض الفقهاء.

غیر أن الرأي السائد في الفقه الفرنسي یري الأخذ بفكرة الإشتراك في الإشتراك غلي    

ل المهم أن تكون هذه أساس أن الرابطة لا تلزم أن تكون مباشرة فعل الشریك والفعل الأصلي، ب

  الرابطة حقیقیة فعالة وقائمة بصورة ما ولو كانت غیر مباشرة.   

وإذا ما انتقلنا من فرنسا إلي مصر لوجدنا أن المشرع المصري عالج اسقاط الحوامل في الباب 

 ٣١٧والتي استقاها من م  ٢٦٤ - ٢٦٠الثالث من الكتاب الثالث من قانون العقوبات في المواد 

  ي.ع فرنس

إما جنحة وهذا  :ولو تأملنا النصوص السابقة لألفینا أن جرائم الإسقاط تتخذ أحد وضعین

هو الأصل العام وإما جنایة ویكون ذلك في حالیتن الأولي تتعلق بالوسیلة المستخدمة في ارتكاب 

الجریمة بأن یكون الضرب أو نحوه من جرائم الإیذاء والثانیة تتصل بصفة الجاني بأن یكون 

لقائم بالإجهاض طبیباً أو جراحاً أو صیدلیاً أو قابلة وذلك علي خلاف القانون الفرنسي الذي ا

  یعتبر الإجهاض جنحة في كل الحالات.    

حیث أن المشرع الفرنسي قد تشدد في الحمایة الجنائیة التي یوفرها للجنین وبالغ في 

لمستحیلة سواء أكانت الإستحالة معاملة مرتكب فعل الإجهاض لدرجة أنه عاقب علي الجریمة ا

  بالنسبة لموضوع جریمة الإجهاض. 

وفي مصر تتسم النصوص المتعلقة بالإجهاض بالشدة أیضاً. فقد غلظ المشرع العقاب 

  علي مرتكبي جریمة الإجهاض ووصل به إلي مرتبة الجنایة.   

درجت علاوة علي أنه لا یوجد في ق.ع نص واحد یبیح الإجهاض حتي الحالة التي 

غالبیة التشریعات الحدیثة علي إباحة الإجهاض حال توافرها، وهي السماح بالإجهاض عند 
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تعرض حیاة الأم أو صحتها البدنیة والنفسیة للخطر، لا یوجد لها نص صریح وإنما اتفق الفقه 

واستقر علي إجازة الإجهاض، إذا كان الحمل یتضمن خطراً یتهدد الأم في حیاتها أو صحتها 

داً جسیماً. وكان الإسقاط هو الطریقة الوحیدة لدفع هذا الخطر ولم یكن للجاني دخل في تهدی

 ٦١حلوله. فهنا تمتنع مسئولیة الفاعل طبقاً للمبادئ العامة ولتوافر حالة الضرورة كما تتطلبها م 

  .  ١من ق.ع

  موقف التشریعات العربیة من جریمة الإجهاض.

 ثلاثة إلي الجزائري الجنائي التشریع في الإجهاض جرائم تقسیم یمكن: موقف المشرع الجزائري

   :هي أنواع

  أولاً: حدوث الإجهاض عن طریق الغیر (غیر الحامل).

ع جزائري بنصها" كل من أجهض امرأة حامل أو  ٣٠٤نصت علي تلك الصورة م

مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات او أدویة أو بإستعمال طرق أو أعمال العنف أو 

بأیة وسیلة آخري سواء وافقت علي ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة 

سنوات إلي  ١٠العقوبة فجعلها السجن من  إلي خمس سنوات وبالغرامة". ویشدد المشرع الجزائري

  سنة إذا أدت الافعال المشار إلیها في النص السابق إلي موت الحامل.  ٢٠

  ثانیاً: حدوث الإجهاض عن طریق الحامل نفسها.

ع وتعاقب المرأة في هذه الحالة بالحبس من ستة أشهر  ٣٠٩نصت علي تلك الصورة م 

المرأة الحامل بإرشاد شخص ما علي استعمال طریقة أو  إلي سنتین والغرامة، وفي حالة قیام

، أما الشخص فتشدد ٣٠٩فإن المرأة تعاقب بالعقوبة المقررة في تلك م ،وسیلة معینة لإجهاضها

  علیه العقوبة. 

  ثالثاً: التحریض علي الإجهاض.

ع أي شخص یقوم بالتحریض علي الإجهاض ولو لم یؤد تحریضه إلي ٢١٠تعاقب م 

  .   ٢نتیجة ما

جرائم الإجهاض المشار إلیه في ق.ع اللیبي تشمل أربع جرائم  أن حیثموقف المشرع اللیبي: 

  هي: 

   

                                                           
د/ هلالي عبد اللاه أحمد، الإجهاض وقتل الإطفال حدیثي الولادة كأهم مظاهر إجرام النساء، جامعة القاهرة،  ١

  . ٣٠٢: ٢٩٧ص

ع المقارنة، رسالة دكتوراة، مصطفي عبد الفتاح أحمد لبنة، جریمة الإجهاض: دراسة في سیاسة الشرائ ٢

  . ٥١٤: ٥٠٩جامعة عین شمس، ص
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  أولاً: حدوث الإجهاض عن طریق الغیر بدون رضاء الحامل. 

ع علي أنه" كل من تسبب في إسقاط حامل دون رضاها یعاقب بالسجن  ٣٩٠فتنص م

ویشدد المشرع العقوبة في تلك الصورة إذا أفضي فعل سنوات".  ١٠سنوات و ٤مدة تتراوح بین 

 ٣٩٣/١الجاني إلي موت المرأة الحامل أو نتج عنه أذي شخص خطیر كما هو واضح بنص م 

سنوات  ٦موت المرأة تكون العقوبة السجن من  ٣٩٠إذا نتج عن الفعل المنصوص علیه في م 

 ١٢سنوات إلي  ٥لسجن من سنة وإذا نتج عنه اذي شحص حطیر تكون العقوبة ا ١٥إلي 

      سنة".

  ثانیاً: حدوث الإجهاض عن طریق الغیر برضاء الحامل. 

ع علي أنه" كل من تسبب في ٣٩١وهذا ما یعرف فقهاً بالإجهاض الإختیاري في م 

  سنوات وتطبق العقوبة ذاتها علي المرأة". ٤إسقاط حامل برضاها یعاقب بالسجن ما بین سنة و 

شرع في الصورة الأولي فإنه یشدد العقوبة إذا لم یقتصر الأمر علي مجرد أن كذلك وكما فعل الم

  تسقط المرأة حملها ولكن تعدي ذلك إلي موت المرأة أو إصابتها بأذي خطیر.  

" وإذا نتج عن الفعل المنصوص علیه في م  ٣٩٣/٢ونص المشرع علي ذلك في م 

سنوات، وإذا نتج عنه أذي  ٧إلي سنوات  ٣ع موت المرأة تكون العقوبة السجن من  ٣٩١

  سنین".   ٥شخصي جسیم أو خطیر، تكون العقوبة السجن من سنة إلي 

  ثالثاً: حدوث الإجهاض عن طریق الغیر ذي الصفة.

ع لیبي فقررت أنه " إذا ارتكب إحدي  ٣٩٥ونصت علي هذه الصورة المشددة م 

ص یزاول مهنة طبیة تزداد شخ ٣٩٣، ٣٩١/١أو في م  ٣٩٠الجنایات المنصوص علیها في م 

العقوبة في شأنه بمقدار لا یجاوز الثلث وفي حالة العود یحرم الفاعل من مزاولة المهنة الطبیة 

     حرماناً دائماً.

  رابعاً: قیام الحامل بإجهاض نفسها بنفسها.

وتلك إحدي صور الإجهاض الإختیاري حیث تقوم المرأة الحامل بإجهاض نفسها قصداً 

ع " تعاقب ٣٩٢من الوسائل. وقد أشار المشرع إلي تلك الصورة صراحة في م  بأي وسیلة

سنین". وتكون المرأة في  ٣الحامل التي تتسبب في إسقاط حملها بنفسها بالسجن ما بین سنة و 

  تلك الصورة فاعلة أصلیة ویكون الجنین مجنیاً علیه.  

" إذا ارتكب فعل من ع٣٩٤حیث أن هناك عذر قانوني مخفف نص علیه المشرع في م 

  .     ١الأفعال المنصوص علیها في المواد المتقدمة صیانة لعرض الفاعل أو ذوي قرباه"

                                                           
مصطفي عبد الفتاح أحمد لبنة، جریمة الإجهاض: دراسة في سیاسة الشرائع المقارنة، رسالة دكتوراة،  ١

 . ٥٢٠: ٥١٦جامعة عین شمس، ص
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یتحدث ق.ع الأردني عن الإجهاض في الفصل الثالث من الباب السابع : موقف المشرع الأردني

علي أنه" كل امرأة أجهضت  ٣٢١حیث تنص م  .٣٢٥- ٣٢١من الكتاب الثاني حیث المواد 

نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضیت بأن یستعمل لها غیرها هذه الوسائل تعاقب بالحبس 

  سنوات". ٣من ستة أشهر إلي 

علي أنه" من أقدم بأیة وسیلة كانت علي إجهاض امرأة برضاها عوقب  ٣٢٢وتنص م 

ي الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبیله إلي سنوات، وإذا أفض ٣بالحبس من سنة إلي 

  موت المرأة عوقب الفاعل بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات".

علي أنه" من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب  ٣٢٣/١وتنص م 

قوبة من تلك المادة علي أنه" ولا تنقص الع ٢سنوات وتنص الفقرة  ١٠بالسجن مدة لا تزید علي 

  سنوات إذا أفضي الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلي موت المرأة".    ١٠عن 

علي أنه" تستفید من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة علي  ٣٢٤وتنص م

، ٣٢٢شرفها ویستفید كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدي الجرائم المنصوص علیها في م 

  عه أو قریباته حتي الدرجة الثالثة".للمحافظة علي شرف إحدي فرو  ٣٢٣

علي أنه" إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص علیها في هذا الفصل طبیباً أو  ٣٢٥وتنص م

  جراحاً أو صیدلیاً او قابلة یزاد علي العقوبة المعنیة مقدار ثلثها. 

 ٣٢٣، ٣٢٢أولاً: وفاة المرأة م  :حیث شدد المشرع العقاب في حالتین هماالظروف المشددة. 

  ع. ٣٢٥ع. وثانیاً: قیام الغیر ذي الصفة بالإجهاض م 

ع أردني حیث شمل التخفیف المرأة التي تجهض ٣٢٤ونصت علیه م . العذر القانوني المخفف

نفسها محافظة علي شرفها وكذلك الغیر الذي یقوم بإجهاضها ما دام قریباً لها حتي الدرجة 

  .   ١دافعه أیضاُ المحافظة علي الشرفالثالثة وكان 

إلي صور جریمة  ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥ ،١٧٤أشار المشرع في المواد : موقف المشرع الكویتي

الإجهاض والعقاب المحدد لكل منها وتنحصر في ثلاث صور: الأولي: قیام الغیر بإجهاض 

 الحامل بإجهاض نفسها. الثانیة: قیام المراة امرأة حامل وسواء تم ذلك برضاها أو بدون رضاها.

الثالثة: المشرع فیها تناول بالعقاب كل من قام بإعداد أو بیع أو عرض أي من المواد المستعملة 

  في إحداث الإجهاض.  

وبالإضافة إلي صور الجرائم السابقة فقد أشار المشرع إلي ظرف مشدد وعذر قانوني 

لصفة بإجهاض الحامل ولكن الصفة معفي من العقوبة والظرف المشدد خاص بقیام الغیر ذي ا

                                                           
  . ٥٤٢، ٥٣١مرجع سابق، ص  ١
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التي تستوجب تشدید العقوبة تتمثل في اقتران صفة الطبیب أو الصیدلي أو القابلة بالجاني. أما 

العذر القانوني المعفي من العقوبة فهو یقوم عنه القیام بإجهاض الحامل اعتقاد بأن ذلك خروج 

  للمحافظة علي حیاتها.   

  اة حامل.أولأ: قیام الغیر بإجهاض امر 

والتي جاء بها " كل من أجهض امراة حامل  ١٧٤/١نص علي تلك الصورة نص م 

برضاها أو بغیر رضاها عن طریق إعطائها أو التسبب في إعطائها عقاقیر أو مواد آخري 

مؤذیة أو بإستعمال القوة أو أي وسیلة آخري قاصداً بذلك إجهاضها یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 

      أن تضاف إلیها غرامة".سنوات ویجوز  ١٠

  ثانیاً: قیام المرأة الحامل بإجهاض نفسها. 

والتي جاء بها " كل امرأة حامل تناولت عقاقیر أو مواد  ١٧٦نصت علي تلك الصورة م 

آخري مؤذیة أو أستعملت القوة أو أي وسیلة آخري  قاصدة بذلك إجهاض نفسها فأجهضت أو 

سنوات  ٥سالف الذكر تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سمحت للغیر بإجهاضها علي الوجه ال

  وبالغرامة أو بإحدي هاتین العقوبتین".   

  ثالثاً: القیام بإعداد أو بیع أو عرض المواد المستعملة في إحداث الإجهاض.

" كل من أعد أو باع أو عرض أو تصرف  ١٧٧أشار المشرع إلي تلك الجریمة في م 

أن تستعمل في إحداث الإجهاض وهو عالم بذلك یعاقب بأي وجه كان في مواد من شأنها 

  سنوات وبالغرامة أو بإحدي هاتین العقوبتین".     ٣بالحبس مدة لا تجاوز 

نص القانون الكویتي علي ظرف مشدد واحد یتمثل في إقتران إحدي صفات  :الظروف المشددة

صفة منها تقترن بشخص  فأي .ثلاث بالجاني وتلك الصفات هي الطبیب أو الصیدلي أو القابلة

والتي جاء بها " فإذا كان من أجهضها علي النحو السالف  ١٧٤/٢الجاني تستوجب تطبیق م 

سنة ویجوز أن تضاف  ١٥ذكره طبیباً أو صیدلیاً أو قابلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 

  إلیها غرامة". 

معفي من العقوبة حیث جاء النص نص المشرع الكویتي علي عذر  :الأعذار المعفیة من العقاب

ع " لا عقوبة علي من أجهض امرأة حاملاً إذا كان متوافراً علي الخبرة اللازمة وفعل ذلك ١٧٥م 

    .١وهو یعتقد بحسن نیة أن هذا الحمل ضروري للمحافظة علي حیاة الحامل"

   

                                                           
مصطفي عبد الفتاح أحمد لبنة، جریمة الإجهاض: دراسة في سیاسة الشرائع المقارنة، رسالة دكتوراة،  ١

  . ٥٥٧: ٥٤٤جامعة عین شمس، ص 



٣٤٨ 
 

  الفرع الرابع

  موقف الفقه الإسلامي من جریمة الإجهاض.

   :حیث توجد ثلاثة أراء حول هذا المذهب ،المعمول بهمذهب الحنفیة هو 

یري جواز إسقاط الحمل خلال الأربعین یوماً من بدء الحمل أي قبل التخلق : الإتجاه الأول

  وتحریمه بعد ذلك وهذا یتفق مع ما ذهب إلیه الشافعیة.

     ان هذا عذر أم لا.یتجه إلي إباحة اسقاط الحمل قبل نهایة الشهر الرابع وسواء ك :الإتجاه الثاني

القائل بأن اسقاط الحمل بدون عذر قبل مرور أربعة أشهر من بدء الحمل یعتبر : الإتجاه الثالث

  فعلاً مكروهاً والفعل المكروه هو ما طلب الشارع تركه لا علي سبیل الجزم ولا سبیل الإلتزام.

بیح الإجهاض قبل الأربعة وفي هذا الصدد یقول ابن وهبان الفقیه الحنفي " إن وجود العذر ی

  .١الأشهر الأولي من الحمل

  موقف الفقه الإسلامي من دواعي الإجهاض( الأسباب الدافعة إلیه)"حالات الضرورة".

حیث أن تلك الأسباب والدواعي تكاد تنحصر في أربعة حالات والتي تتمثل في إتیان 

   - الإجهاض من أجل:

 والنفسیة.انقاذ حیاة الأم وصحتها البدنیة  -١

 التخلص من جنین مشوه. -٢

 التخلص من حمل جاء نتیجة نكاح غیر صحیح ( سفاح). -٣

 .   ٢وجود دواعي إقتصادیة واجتماعیة خاصة بالأسرة والمجتمع -٤

  الفرع الخامس

  أركان جریمة الإجهاض.

یحمي تجریم الإجهاض حق المرأة في الإنجاب. والقانون المصري یتشدد في تجریم 

ه یحمي أیضاً حق الجنین في الحیاة حتي علي غیر رغبة والدته. ولذلك الإجهاض حیث أن

                                                           
. حیث أنه یحظر ق.ع الإجهاض باستثناء في حال القیام به لإنقاذ حیاة المرأة، علي ٣٣٠مرجع سابق، ص ١

صدرت فتوي من دار الإفتاء  ١٩٩٨. وفي عام  ق.ع ٢٦٤: ٢٦٠أساس الضرورة وذلك بموجب المواد 

وقد أید الأزهر الشریف الفتوي وعدد من كبار  ،تنص علي جواز إجهاض المغتصبة في الأشهر الأولي للحمل

الفقهاء القانونیین في مصر، واستناداً علي ذلك قامت وزارة الصحة بإدراج قاعدة ضرورة اتخاذ اجراءات 

  الإغتصاب وتدریب الأطباء علي التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.  وقائیة من الحمل في حالات

مصطفي عبد الفتاح أحمد لبنة، جریمة الإجهاض: دراسة في سیاسة الشرائع المقارنة، رسالة دكتوراة،  ٢

  . ٣٦١جامعة عین شمس، ص
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فالإجهاض قد یجعل من المرأة ضحیة ولكنها أیضاً قد تكون جانیة إن تم الإجهاض بعلمها 

  وإرادتها. 

ولم یضع القانون المصري تعریفاً محدداً للإجهاض، وإنما اكتفي بتحدید صوره، 

ه، وقد عرفته محكمة النقض المصریة بأنه تعمد إنهاء حالة والعقوبات المقررة لكل صورة من

  الحمل قبل الأوان"

فعل الإجهاض ونتیجته الإجرامیة ( خروج  :ویتكون من ثلاثة عناصر أولا: الركن المادي:

الجنین من الرحم)، وعلاقة السببیة التي تربط بین فعل الإجهاض ونتیجته. ویمكن القول بأن 

الإجهاض هو كل فعل ما من شأنه إخراج الجنین من الرحم قبل الموعد الطبیعي لولادته ولو 

  .١خرج حیاً قابلاً للحیاة

  - لارتكاب الركن المادي لجریمة الإجهاض:وقد عالج القانون ثلاثة صور 

 إجهاض الحامل في صورته البسیطة عن طریق إعطاء الحامل أدویة (جنحة).  ) أ(

أن الجاني شخص آخر غیر  ،تفترض تلك الصورة من صور السلوك الإجرامي المؤثم

و المرأة الحامل، وأن تخلو طریقة الإجهاض من العنف سواء كانت الأم الحامل راضیة بالفعل أ

لا. فإذا كانت الأم راضیة یعاقب الإثنان عن فعل الإجهاض، وإذا لم تكن راضیة یعاقب من 

  أعطاها تلك المواد وحده. 

وموضوع الحمایة في هذه الصورة هو الجنین وحقه في الحیاة، وعلیه لیس للأم أن 

لأم وقد رأي المشرع أن یعامل من اقتصر دوره علي مجرد إرشاد ا .تتصرف فیه بالإجهاض

الحامل إلي طریقة التخلص من الجنین معاملة الفاعل الأصلي ولیس باعتباره محرضاً أو 

  مساعداً للأم خروجاً عن القواعد العامة في التفرقة بین الفاعل والشریك في الجریمة.    

 إجهاض الغیر للحامل عن طریق العنف(جنایة).  ) ب(

هاض، أن یتم أیضاً ممارسة وتفترض هذه الصورة فضلاً عن عدم رضاء المرأة بالإج

العنف لتحقیقه بواسطة الزوج أو الولد أو أحد أقاربها. وتعد الجریمة هنا جنایة، لأن المشرع 

افترض أن الضرر لم یقع علي حیاة الجنین فقط، إنما أیضاً علي السلامة الجسدیة للأم وعلي 

ة. والعقوبة في هذه الحالة حقها في الإنجاب. وبالتالي فالمصلحة المعتدي علیها مصلحة مزدوج

  هي السجن المشدد. 

  (ج) إجهاض الحامل من ممارس المهن الطبیة أو من في حكمه (جنایة).

وعله التشدید هنا هو صفة القائم به وما له من الخبرة العملیة (طبیب،جراح، صیدلي، 

ید ینطبق فقط في وتجدر الإشارة إلي أن التشد قابلة) مما یجعل تنفیذه لجریمة الإجهاض سهلاً.

                                                           
 . ٨٤الدلیل الأرشادي لأعضاء النیابة العامة في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة، ص ١
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حالة إجهاض الغیر للحامل، فلا یسري إن أجهضت الحامل نفسها وكانت هي نفسها طبیبة أو 

صیدلیة. ووفقاً لقاعدة التفسیر الضیق للنصوص الجنائیة فلا یسري التشدید الإ علي المهن 

  المذكورة ولا یجوز أن یتوسع فیها لتشمل الممرض مثلاً.  

  (جنحة). (د) إجهاض الحامل لنفسها

لقد أراد المشرع من وراء عقابة للمرأة التي تجهض نفسها أن یؤكد أن الحق المقصود 

بالحمایة أصلاً هو حق الجنین ذاته في استمرار حیاته واكتمال نموه وتطوره الطبیعي داخل الرحم 

 حتي یحین میعاد میلاده الطبیعي ومن ثم یقع علي عاتق المرأة واجب المحافظة علي جنینها

  .١وتعاقب إذا هي أجهضت

فالإجهاض جریمة عمدیة یتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي في  :ثانیاً: الركن المعنوي

انصراف إرادة الجاني إلي الفعل المادي المكون للجریمة، لذلك لا یعد إجهاضاً أي خطأ غیر 

جسیماً، وذلك بسبب انتفاء مقصود یؤدي إلي إخراج الجنین قبل ولادته، ولو كان هذا الخطأ 

القصد الجنائي لدي المتهم بالإجهاض، وتقتصر مسئولیته علي الإصابة غیر العمدیة فحسب، 

بوجود الحمل، فإذا  -وقت الاتكاب فعله –ویتطلب القصد الجنائي كذلك أن یكون المتهم عالماً 

انتفي القصد الجنائي أتي فعلاً علي امرأة یجهل أنها حامل، وترتب علي فعله هذا إجهاضها، 

  . ٢لدیه. أما إذا تحقق وجود القصد الجنائي فلا عبرة بالباعث علي الإجهاض

  الفرع السادس

  مسئولیة الزوج 

  عن إجهاض الجنین لإرتكاب العنف ضد الزوجة الحامل.

قد یحدث أن یضرب الزوج زوجته ضرباً مبرحاً بقصد تأدیبها فیفضي إلي إجهاضها، 

  ولبیان مدي مسئولیته یتعین التفرقة بین ثلاثة فروض: 

ع والتي نصت علي أن: كل من أسقط ٢٦٠: إذا قصد إجهاضها فتطبق علیه م الفرض الأول

سجن المشدد" ویبرر هذه العقوبة عمداً امرأة حبلي بضرب أو نحوه من أنواع الإیذاء یعاقب بال

   المشددة استعمال العنف علي وجه یمس بسلامة جسم الحامل والإعتداء علي حیاة الجنین.

إذا لم یقصد إجهاضها، ولكنه لم یستبعد حدوثه بل توقعه علي أنه أمر یحتمل أو : الفرض الثاني

وقد  ،لیه القصد الإحتماليیمكن أن یقع نتیجة الضرب المبرح وقبل حدوث ذلك، وهو ما یطلق ع

  اختلف الفقهاء في مسئولیته عن جریمة الإجهاض:

                                                           
 ،د/ حسن محمد ربیع، الإجهاض من وجهة نظر المشرع الجنائي: دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة ١

 . ١٠٥: ٩٤، ص١٩٩٥

 . ٨٦ص ،أةالدلیل الأرشادي لأعضاء النیابة العامة في مواجهة جرائم العنف ضد المر  ٢
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فذهب رأي إلي أنه لا یسأل عن هذه الجریمة استناداً إلي أنه یلزم وجود نص صریح 

ع) ٢٣٦للأخذ بنظریة القصد الإحتمالي كما هو الشأن في جرائم الضرب المفضي إلي موت(م 

حریق العمد إذا نشأ عنه موت شخص أو أكثر ع) وفي ال٢٤٠وإلي عاهة مستدیمة (م

  ع). ٢٥٧(م

بینما یمیل رأي آخر إلي مسئولیته عن جنایة إجهاض المعاقب علیها بالسجن المشدد، 

  طبقاً لنظریة القصد الإحتمالي، دون لزوم النص علي ذلك صراحة.

لجنین من ولعل الأقرب إلي الصواب هو الرأي الثاني لتحقیق الحمایة الجنائیة الواجبة ل

كل عنف مقصود في ذاته، وإن لم یهدف الجاني من ورائه مباشرة إسقاطه، ولكن توقع ذلك وقبل 

فإن  ،حدوثه، فعندئذ یجب علیه أن یمتنع عن مباشرة هذا العنف وقایة لهذا الجنین من الإسقاط

ضمنیاً بإقدامه أقدم علیه مع علمه بذلك كان مسئولا عن هذه النتیجة المحتملة لفعله، والتي قبلها 

  علي العنف ضد الأم الحامل. 

إذا لم یقصد الإجهاض ولم یتوقعه أو توقعه ولم یقبل حدوثه، فإنه لا یسأل عن  :الفرض الثالث

لأنها من الجرائم العمدیة وإنما یسأل عن جریمة ضرب عادي ویعاقب علیها  ،جریمة إجهاض

طبقاً لما یترتب من إصابات، فقد یقترن به ظرف مشدد للعقوبة، إذا أدي إلي حدوث مرض أو 

عجز عن الأشغال الشخصیة مدة تزید علي عشرین یوما، وهذه العقوبة هي الحبس مدة لا تزید 

  ع).٢٤١علي سنتین أو الغرامة (م

وقد یسال عن جریمة ضرب أفضي إلي موت زوجته، المقرر لها عقوبة السجن من 

  ع) إذا توفیت متأثرة بإجهاضها المترتب علي عنفه ضدها. ٢٣٦ثلاث إلي سبع سنین (م

وجدیر بالذكر أن المرأة الحامل التي رضیت بالضرب أو غیره من وسائل الإجهاض 

  . ١ع)٢٦٠لها بالتزامها بالمحافظة علي حملها (متعاقب بالعقوبات السابق بیانها لإخلا

تجریم الشروع في الإجهاض حمایة لحق الطفل في الحیاة من الخطر الذي : وتوصي الباحثة

  یتهدده.

  

  

  

  

  

  

                                                           
د/ أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهیم، العنف داخل الأسرة: المشكلة والمواجهة، كلیة الشریعة والقانون،  ١

 . ٤٤٨، ٤٤٧جامعة الأزهر، ص 
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  المبحث الرابع 

  جرائم الإضرار بكیان الأسرة.

نتاول في هذا المبحث مطلبان: الأول: جریمة زنا المحارم، والثاني: جریمة إفساد الرابطة 

  الزوجیة. 

  المطلب الأول

 .incest١ :جریمة زنا المحارم

  تمهید

قرابة الحواشي هي التي یقوم بین أشخاص یجمعهم أصل مشترك دون أن یكون أحدهم 

فرعا للأخر، وقرابة الحواشي هي قرابة غیر مباشرة وتعد أحد نوعي قرابة النسب وتضم هذه 

القرابة الأخوة والأخوات وفرعهما وإن نزل كإبن الأخ وإبن الأخت، والأعمام والعمات وفرعهما 

ال والخالات وفرعهما وإن نزل. أما قرابة المصاهرة فهي تلك القرابة التي تنشأ وإن نزل، والأخو 

بسبب الزواج بین كل من الزوجین وأقارب الزوج الأخر وأهم ما یترتب علي هذه المصاهرة هو 

  حرمة نكاح القریبة للزوجة بدرجة معینة.                                                  

لرضاع وهو النوع الثالث من أنواع القرابة وقد إتفق الفقهاء علي أن الرضاع أما قرابة ا

   سبب یوجب قرابة خاصة تقتضي تحریم النكاح بین من تجمعهم هذه القرابة.

   

                                                           
1 Adeline Giot. formation et état des connaissances des médecins généralistes 

de la normandie occidentale vis à vis du repérage de l’inceste chez les 

mineurs. médecine humaine et pathologie., thèse pour l’obtention du grade de 

docteur en médecine, 2018, p3 

د/ سعید عبد اللطیف حسن، الحمایة الجنائیة للعرض في الفقه الإسلامي والقانون راجع أیضاً 

   ١٨١، ص٢٠٠٤الوضعي، دار النهضة العربیة، 
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  الفرع الأول

  .١موقف التشریعات المقارنة من جریمة زنا المحارم

  .٢موقف المشرع المصري -١

سواء  ،الأصول والفروع، أو بین ذوي القربي عمومالم یتصدي لجریمة زنا المحارم بین    

 ،قرابة الحواشي أو الرضاع أو المصاهرة مكتفیا بتطبیق القواعد العامة لجریمة الزنا بصفة عامة

ویعد ذلك قصوراً من جانب المشرع المصري ینبغي علیه تداركه بإفراد نص یجرم هذا السلوك 

ولتوفر أسباب إرتكاب مثل هذه الجرائم نتیجة توفر نظراً لخطورته علي الأسرة والمجتمع ككل، 

  .  ٣صلة القربي

                                                           
1 Marie Romero, Qualifier pénalement l’inceste : les incertitudes du droit pénal 

français contemporain. Cahiers d’anthropologie sociale, Paris: l’Herne, 2017, 

La peur de l’inceste, P 2: 9  

  راجع أیضا  

Mary nel, incest: a case study in determining the optimal use of the criminal 

sanction, thesis presented in partial fulfilment of the requirements for the 

degree of master of law at the university of stellenbosch،p 77  
وحیث أنه في مركز قطور بمحافظة الغربیة حدثت واقعة تتمثل في أب یعاشر ابنته یاسمین التي تبلغ من  ٢

  عاما وتحمل منه سفاحا . ١٥العمر 

 ،رسالة دكتوراة ،دراسة مقارنة ،القرابة واثرها علي المسئولیة الجنائیة ،عبداالله عبد الحفیظ عبداالله الحلاج ٣

  ٣٣٦، ٣٣٥، ص٢٠١٤

  راجع أیضا 

Jelisaveta Rolovic, mother-daughter relationship in incest families  divided 

loyalty: myth or reality, adelphi university, requirements for the degree doctor 

of philosophy,1996, p 20 

  راجع ایضا

Adélaide Ambroise, Victimes d’inceste en maternité. État des lieux de la 

connaissance et des pratiques des sages-femmes. Gynécologie et 

obstétrique. Mémoire pour obtenir le Diplôme d’Etat de Sage-Femme 2013, 

P10، 39  

  ==راجع أیضا  
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  موقف التشریعات العربیة من جریمة زنا المحارم.

             - :تباینت موقف التشریعات المقارنة من جریمة زنا المحارم حیث انقسمت إلي اتجاهین

من التشریعات أغفلت معالجة جریمة زنا المحارم مكتفیاً بتطبیق القواعد العامة  :الاتجاه الأول

  كالتشریع المصري.

 من التشریعات تصدت لجریمة زنا المحارم بنصوص خاصة كالتشریع الأردني، :الإتجاه الثاني

  .الجزائري السوري،

علي جریمة زنا  من قانون الجزاء الكویتي ١٨٩حیث عالج في م : موقف المشرع الكویتي- ١

المحارم حیث تنص المادة علي أن "من واقع أنثي محرم منه، وهو عالم بذلك، بغیر اكراه أو 

تهدید أو حیلة وكانت تبلغ الحادیة والعشرین، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، 

كانت العقوبة فإذا كان المجني علیها لم تتم الحادیة والعشرین من عمرها وبلغت الخامسة عشرة، 

الحبس المؤبد، ویحكم بالعقوبات السابقة علي من كان ولیاً أو وصیاً أو قیماً او حاضناً لأنثي أو 

  وواقعها بغیر اكراه أو تهدید أو حیلة".  ،كان موكلاً بتربیتها أو برعایتها أو بمراقبة أمورها

تجاوزت أعمارهم الواحد كما عالج المشرع الكویتي أیضاً جریمة زنا المحارم لمن          

من ذات القانون وذلك بنصه" كل أنثي أتمت الحادیة والعشرین من  ١٩٠وعشرین عاماً في م 

عمرها وقبلت أن یواقعها محرم منها وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر 

  سنوات".

سبباً للتجریم في زنا  معني ذلك أن المشرع الكویتي قد اعتد بصلة القرابة وجعلها         

المحارم، ودون الاعتداد برضاء المجني علیها حتي لو تجاوزت من السن واحد وعشرون عاماً 

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخري فإن عدم الاعتداد برضاء المجني علیها البالغة واحد وعشرین 

تهز كیان المجتمع  عاماً یعكس الموقف الواضح للمشرع الكویتي في محاربة هذه الجریمة والتي

وتهدم الأسر، وبذلك یكون المشرع الكویتي كان أكثر توفیقاً عن نظیره المصري الذي أغفل 

  معالجة جریمة زنا المحارم.    

حیث أنه سار علي نهج غیره من التشریعات العربیة التي عالجت : موقف المشرع الإماراتي- ٢

ومما لا شك فیه أن ذلك یحمد للمشرع الإماراتي كونه لم یغفل  ،زنا المحارم كالمشرع الكویتي

   .معالجة هذه الجریمة كغیره من التشریعات التي أغفلتها كالمشرع المصري

                                                                                                                                                                      

==Van Fleet, Christine Veblen, Family of origin and adolescent 

family,separation variables among female adult incest survivors- the florida 

state university، these requirements for the degree of doctor of 

philosophy،proquest, 1988, p 16: 48 



٣٥٥ 
 

مكرر من قانون  ٣٣٧حیث أنه عالج جریمة زنا المحارم في المادة : موقف المشرع الجزائري- ٣

ین ذوي المحارم العلاقات الجنسیة التي العقوبات الجزائري وذلك بنصه" تعتبر من الفواحش ب

  ترتكب بین:     

  الأقارب من الأصول والفروع.    -١

  الإخوة والأخوات والأشقاء من الأب أو الأم.  -٢

  بین شخصین وابن أحد إخوته أو أخواته من الأب أو الأم أو مع أحد فروعه.  -٣

  الأم أو الأب والزوج أو الزوجة والأرمل أو أرملة ابنه أو مع أحد أخر من فروعه.  -٤

  والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب وفروع الزوج الأخر.  -٥

من أشخاص یكون أحدهم زوجاً لأخ أو لأخت، تكون العقوبة بالسجن من عشر إلي عشرین  -٦

 ٥، ٤، ٣من خمس إلي عشر سنوات في الحالات رقم  وبالحبس ٢، ١سنة في الحالتین 

، وفي جمیع الأحوال إذا ارتكبت الفاحشة ٦وبالسجن من سنتین إلي خمس سنوات في الحالة رقم 

عاماً فإن العقوبة المفروضة علي  ١٨من شخص راشد علي شخص قاصر یبلغ من العمر 

یتضمن الحكم المقضي به ضد الراشد تفوق وجوباً العقوبة المفروضة علي الشخص القاصر و 

  ".الأب أو الأم فقدان حق الأبوة أو الوصایة الشرعیة 

من ق.ع الجزائري یتضح جلیاً أنها عالجت جریمة زنا  ٣٣٧وباستقراء نص المادة         

المحارم متوسعاً في نطاق التجریم وهذا یحسب له فضلاَ عن ذلك فقد تضمنت تلك المادة ثلاثة 

  أنواع من العقوبات هي علي النحو التالي:    

ارم بین الأصول والفروع، وبین : حیث عاقب المشرع الجزائري علي جریمة زنا المحالنوع الأول

  الاخوة والأخوات بعقوبة السجن من عشر سنوات إلي عشرین سنة معتبراً إیاها جنایة.        

حیث عاقب المشرع علي جریمة زنا المحارم الواقع بین شخص وأبناء أحد أخواته  النوع الثاني:

ملة الابن أو أحد فروعه أو بین أو أحد فروعه أو بین الأم أو الأب وزوجة أو زوج وأرمل أو أر 

والد الزوج أو الزوجة أو زوج الأم أو زوجة الأب أو أحد فروع الزوج الأخر، فتكون العقوبة 

  الحبس من خمس سنوات إلي عشر سنوات.  

: وهو جریمة زنا المحارم الواقع بین الأشخاص یكون أحدهم زوجاً لأخ أو أخت النوع الثالث

الجزائري علي تلك الجریمة بالحبس من سنتین إلي خمس سنوات.                                                            الأخر حیث عاقب المشرع 

وفي جمیع الأحوال فإنه إذا ارتكب زنا المحارم من شخص راشد علي شخص قاصر یبلغ من 

باً العقوبة المفروضة علي العمر ثمانیة عشر عاماً فإن العقوبة المفروضة علي الراشد تفوق وجو 

  الشخص القاصر. 

مؤدي ذلك أن المشرع الجزائري قد اعتد بالرابطة الأسریة وصلة القربي بین الأصل         

وفرعه وبین الزوجین وبین ذوي القربي من الحواشي مشدداً العقاب حال ارتكاب جریمة زنا 
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ة باعتبارها الدعامة الأساسیة وذلك یعكس مدي حرص المشرع الجزائري علي الأسر  ،المحارم

  للمجتمع، وهذا أمر یحمد له. 

  الفرع الثاني

  .موقف الفقه الاسلامي من جریمة زنا المحارم

قال االله تعالي "حرمت علیكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ 

نسائكم وربائبكم اللاتي وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات 

في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتهم بهن فلا جناح علیكم وحلائل 

  . ١أبنائكم الذین من أصلابكم وأن تجمعوا بین الاختین الإ ما قد سلف إن االله كان غفوراً رحیما "

سواء كان مرتكبه محصنا أي فعقوبة الزنا في الشریعة الإسلامیة (كل وطء في غیر ملك وحل 

متزوجا أم غیر محصن مع تفریق في الحد المقرر) تفرق بین ما إذا كان  الزاني محصن یعاقب 

بالرجم حتي الموت، أو غیر محصن فیعاقب بالجلد مائة جلدة وواضح أن الشریعة الإسلامیة 

  .٢تعاقب علي الرذیلة في ذاتها بغض النظر عن تعدي أثرها إلي الغیر

  ف الفقهي حول حكم وطء المحارم.الخلا

إختلف الفقهاء في حالة ما إذا تزوج شخص ذات محرم منه كأخته أو بنت أخیه أو بنت    

أخته أو غیر ذلك من المحرمات ووطئها هل یعد فعله زنا ویحد، أم یعد عقد الزواج رغم بطلانه 

  شبهة دارئة للحد ؟ 

هي، الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء حیث بدون الدخول في خلاف فق: رأي جمهور الفقهاء

وقالوا إن وطء المحارم مجمع علي  .یري أن هذا الفعل یعد زنا موجبا للحد ویعد النكاح باطلا

  .  ٣تحریمه من غیر ملك ولا شبهة ملك. والعقد هنا باطل محرم، وفعله جنایة تقتضي العقوبة

   

                                                           
  ٢٣سورة النساء، أیة  ١
  \١٣، ص ١٩٨٨ ،دار النهضة العربیة ،الجرائم الجنسیة ،د/ إدوار غالي الدهبي ٢
رسالة  ،دراسة مقارنة ،الاغتصاب في الفقة الاسلامي والقانون الوضعي ،محمد سلیمان ملیجي الغتیت ٣

                               ٣٨٦، ٣٨٥، ص  ٢٠٠١ ،دكتوراة
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  الفرع الثالث

  أركان جریمة زنا المحارم.

نفس أركان جریمة زنا الزوج أو الزوجة الإ أنها تختلف عنها في الشرط المفترض هي 

وهو توافر صلة القرابة وهي هنا العلاقة التي تربط الأشخاص المنحدرین من أصل واحد(بین 

الأصول والفروع ) وأیضا بین الأخوة والأخوات الأشقاء من الأب أو الأب وكل ذي محرم، فإذا 

قرابة لا تقوم هذه الجریمة، ولكن لا یعني هذا انتفاء صفة التجریم عن هذا لم تتوافر صلة ال

  . ١الفعل، بل یمكن اخضاعه لنص أخر في القانون الجنائي

أهیب بالمشرع المصري بوضع نصوص جنائیة خاصة لتجریم زنا المحارم  :وتوصي الباحثة

مشدداً للعقاب نظراً لخطورة الجریمة  وتشدید العقاب علیها باعتبار أن صلة القرابة أیاً كانت ظرفاً 

      .علي الروابط الأسریة ودرجات القرابة

  وأوصي أیضا بإصدار قانون یسمح بإجهاض جنین زنا المحارم. 

  

  المطلب الثاني

  جریمة إفساد الرابطة الزوجیة

  تمهید

یعد وفاء الزوجین من الدعائم الأساسیة للاستقرار الزواجي والسعادة الأسریة، وفي 

المقابل فإن الخیانة الزوجیة والإشباع العاطفي خارج حدود الزوجیة یعد من العوامل الرئیسیة في 

  هدم البناء الأسري وانهیاره وتقویض دعائمه وبالتالي في انهاء العلاقة الزوجیة وحدوث الطلاق. 

وتعد جریمة إفساد الرابطة الزوجیة من الجرائم التي تمس الأسرة، وقد عرفت جریمة 

إفساد الرابطة الزوجیة بأنها: الوشایة أو الخداع من أجل التفریق أو الإفساد بین الزوج وزوجته، 

لكي یحدث الشقاق والنزاع بینهما ومن ثم الطلاق، فیتزوجها المفسد أو یزوجها غیره، أو قصد 

  الإفساد بینهما من باب العداوة أو البغضاء.من 

  الفرع الأول

  إفساد الرابطة الزوجیة في القانون.

من ق.ع الأردني علي أنه" كل من حرض امرأة أكان لها زوج أو لم یكن  ٣٠٤تنص م 

علي ترك بیتها لتلحق برجل غریب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجیة یعاقب 

  بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزید علي سنتین. 

                                                           
 ٤عاما وإنجابها منها  ١٤في جرائم زنا المحارم منها جریمة معاشرة أب لابنته منذ وهناك قضایا كثیرة  ١

  .٢٠١٨أطفال، وقتلهم بعد ولادتهم بساعات، ودفنهم في المقابر في مركز فاید في الإسماعیلیة في عام 
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جریماً لمن حرض امرأة فقامت ت - من حیث مبدأ إفساد الزوجیة –ونجد في هذا النص 

بترك بیتها أو أفسدها عن زوجها، ولا یشكل هذا النص حمایة قانونیة للأسرة الأردنیة نتیجة 

  لإفساد الرابطة الزوجیة بفعل الغیر وذلك للأسباب التالیة: 

نجد أن النص اقتصر علي تجریم فعل تحریض الزوجة دون تجریم فعل تحریض الزوج في  أولا:

بل ونجد الرجل أكثر  ،العلاقة الزوجیة ینجحها ثبات الزوجین وكلاهما معرض للإغواءحین أن 

عرضة للتحریض لكثرة تنقله المفترض في سبیل إعالة أسرته واحتكاكه بالمحیط داخل الأسرة 

اضافة لكونه مالك الحق قانوناً بإیقاع الطلاق، وأعتبر هذا النص ممیزاً ضد المرأة بشكل یجحف 

  قة الزوجیة. بحق العلا

إن هذا النص یستلزم حدوث النتیجة بترك الزوجة للمنزل للدلالة علي إفسادها عن زوجها،  ثانیاً:

في حین أن الإفساد الحقیقي لا یتوقف علي ترك الزوجة للمنزل فقد تبقي في منزل زوجها 

لك بكثیر مسلوبة من روح العطاء بسبب تحریض الغیر كما أن أشكال إنهیار الأسرة أوسع من ذ

  نظراً لما یستجد من قضایا وأحداث في المجتمعات. 

هذا النص لا یواكب عصرنا الذي انتشرت فیه برامج التواصل الإجتماعي بما یجعل  ثالثاً:

اختراق حرمة العلاقة الزوجیة وافساد الأزواج عن بعضهما البعض مرهوناً بالضغط علي زر، 

نفسه التعبیر عن مشاعر فاضحة أو نصائح فاسدة فهي جریمة في متناول ید كل من سولت له 

  لأزواج ضعیفي الوثاق یشرد بنتیجتها الأطفال ویهدد البنیة المجتمعیة.     

ونظراً لإزدیاد حالات الطلاق بسبب تدخل الغیر والذي یعد السبب الثالث للطلاق بعد 

  البطالة وتعاطي المخدرات.

بسن قوانین تتضمن تجریم كل من أفسد رابطة زوجیة وإن  أناشد المشرع المصريولذلك 

  ولو لم یفلح.  حاول ذلك

  وحتي تتحقق أركان هذه الجریمة لا بد من توافر عناصرها التي نص علیها المشرع وهي: 

توفر عنصر التحریض بأنه یعرض فاعل الجریمة علي امرأة علي ترك بیتها لتلحق برجل أولا: 

لتحریض في هذه الجریمة بأنه كل فعل أو قول أو عمل مادي یأتي به غریب عنها، ویقصد من ا

الفاعل من شأنه دفع المرأة إلي ترك بیت زوجها لتلحق برجل غریب أو حملها إلي ترك بیت 

زوجها دون أن تلحق برجل غریب ولكن فعله أدي إلي إخلال الرابطة الزوجیة بین الزوجین أو 

  .   ١انحلالها

                                                           
الاسري من  ریما طه المجالي، أثر جریمة إفساد الرابطة الزوجیة في قانون العقوبات الأردني علي العنف ١

  .١٨، ١٧، ص٢٠١٧وجهة نظر القضاة والمحامین في إقلیم الجنوب، رسالة دكتوراة، جامعة مؤتة، 



٣٥٩ 
 

لفاعل المرأة المتزوجة عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجیة وهو قصد إیقاع الأذي : أن یفسد اثانیاً 

  والضرر بالزوج بإبعاد زوجته عنه أو الإضرار بالزوجة أو الإثنین معاً. 

ویمكن القول إن جریمة إفساد الرابطة الزوجیة یمكن وقوعها علي الرغم من عدم تحقق 

اعل، ولكن یشترط في هذه الحالة توفر القصد الجرمي لدي النتیجة الإجرامیة التي یرمي إلیها الف

الفاعل وهو سعیه وبذله الجهد بالقول أو الفعل المادي من أجل إفساد الرابطة بین الزوجین، 

فمثلاً قد یحرض الفاعل الزوجة علي ترك بیت زوجها ومع ذلك لا تتحقق النتیجة بأن تخبر 

لقول بارتكاب الفاعل لجریمة إفساد الرابطة الزوجیة الزوجة زوجها بذلك التحریض، فهنا یمكن ا

واستحقاقه العقاب القانوني، وكذلك لقطع الطریق علي كل من تسول له نفسه إیقاع الفساد بین 

  .    ١أي زوجین

  الفرع الثاني

  إفساد الرابطة الزوجیة في الفقه الإسلامي.

بین الزوجین، فقد وردت وقد حرمت الشریعة الإسلامیة العمل علي إفساد العلاقة 

ومنها قول الرسول(ص): لیس منا من  ،أحادیث نبویة تحذر من یعمل علي إفساد الحیاة الزوجیة

  .٢خبب امرأة علي زوجها أو عبداً علي سیده

وذكر ابن القیم أن افساد الزوجة علي زوجها جنایة أعظم من ظلم أخذ ماله، فقال: هو 

من أكبر الكبائر فإنه إذا كان الشارع نهي أن یخطب علي خطبة أخیه فكیف بمن یفسد امرأته، 

ویسعي في التفریق بینه وبینها حتي یتصل بها، وفي ذلك الإثم ما لعله لا یقصر عن إثم 

یزد علیها، ولا یسقط حق الغیر بالتوبة من الفاحشة، فإن التوبة وإن أسقطت حق الفاحشة إن لم 

االله فحق العبد باق، فإن ظلم الزوج بإفساد حلیلته، والجنایة علي فراشه أعظم من ظلم أخذ ماله، 

  بل لا یعدل عنده إلا سفك دمه.      

نمیمة الباغون وقال الرسول (ص) عندما سئل عن شر الناس فقال: " المشاءون بال

  للبراءة العیب المفرقون بین الأحبة یخلقهم االله یوم القیامة في وجه حمار" (الترمذي والبزار).

فالعلاقة الزوجیة رابطة قویة ومیثاق غلیظ فمن یحاول قطع هذا المیثاق أو یفسده یعتبره 

قال  .أبنائهاالإسلام من المفسدین في الأرض ویتسببون في هدم أسرة وتزلزل كیانها وضیاع 

تعالي" إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب ألیم في الدنیا والآخرة واالله 

ونقول للذین یقومون بالإفساد بین الزوجین اتقوا االله واخشوا یوماً تعودون  .٣یعلم وأنتم لا تعلمون"

                                                           
ریما طه المجالي، أثر جریمة إفساد الرابطة الزوجیة في قانون العقوبات الأردني علي العنف الاسري من  ١

  .١٩، ص٢٠١٧مؤتة،  وجهة نظر القضاة والمحامین في إقلیم الجنوب، رسالة دكتوراة، جامعة
  ومعني التخبیب :محاولة الإفساد بین الزوجة وزوجها، ومعني لیس منه أي لیس علي دیننا الكامل.                  ٢
  ١٩سورة النور، آیة  ٣
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ي والدیان لا یموت فاعلموا ما شئتم فیه إلي االله فیوفي كل منكم حسابه، واعلموا أن الذنب لا یبل

كما تدینون تدانون. ونلاحظ من خلال استقراء نظرة الشریعة إلي إفساد الرابطة الزوجیة أنها قد 

حتي أن المفسد في هذه الرابطة عد خارج ملة  ،شددت العقوبة علي المفسدین للرابطة الزوجیة

لحیاة الأسریة التي هي نواة المجتمع، فإن الإسلام، وهذا یدل علي اهتمام الشریعة الإسلامیة با

  .    ١صلحت هذه الأسرة كانت رافد لإصلاح المجتمع ككل

  

   

                                                           
ریما طه المجالي، أثر جریمة إفساد الرابطة الزوجیة في قانون العقوبات الأردني علي العنف الاسري من  ١

  .١٦، ١٥، ص٢٠١٧اة والمحامین في إقلیم الجنوب، رسالة دكتوراة، جامعة مؤتة، وجهة نظر القض
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  خاتمة 

   :وقد ختمت هذا البحث بعدد من النتائج والتوصیات وهي

  أولاً: النتائج

المصـــري بینـــت الدراســـة جـــرائم الإضـــرار بكـــل مـــن المـــرأة والطفـــل وموقـــف كـــل مـــن المشـــرع  -١

 والفرنسي وبعض التشریعات العربیة في تجریم الأفعال التي تمس الأسرة والعقوبة علیها.

أن الأسرة قد تنجم عنها العدید من الجرائم التي تؤدي إلي تفككهـا وزعزعـة اسـتقرارها، الإ أن   -٢

المشرع لم یغفل في بعض النصوص عن هذا الأمر بل حرص علـي صـیانة الأسـرة بـدءاً مـن 

فكل شخص تسـول لـه نفسـه المسـاس بكیـان الأسـرة یجـد العدیـد  ،ور إلي قانون العقوباتالدست

 من النصوص القانونیة التي تقف أمامه عائق أمام ارتكاب هذه الجرائم.

ازدیاد جرائم الإبتزاز الإلكترونـي الواقـع علـي الأطفـال خاصـة بصـورة مرعبـة وبأشـكال مختلفـة  -٣

التكنولوجیـا الحدیثـة والإنترنـت. صـحیح ان الإنترنـت لـه لم تكن من قبل والذي ساهم في ذلـك 

آثار إیجابیة الإ أن آثره السلبي یفوق آثره الإیجابي بكثیر وهـو الـذي أدي إلـي تفـاقم مثـل هـذه 

 الجرائم. 

أن الكثیر من الخلافات الأسریة التي یضر فیها الزوج زوجته كحرمانهـا مـن العمـل وحرمانهـا  -٤

یع الزوجة ولأسباب یلومها المجتمـع علیهـا البـوح أمـام القضـاء لأنهـا من النفقة علیها ولا تستط

 بذلك سوف تضع زوجها في السجن وتفقد معیلها فتلتزم الصمت. 

من العوامـل الأساسـیة والهامـة فـي انتشـار جـرائم الإضـرار بـالمرأة والطفـل التنشـئة الإجتماعیـة  -٥

ور مــــن قبــــل أســــرته والتــــي مــــن الســــیئة لأن منــــذ صــــغره معتــــاد أن یُمــــارس علیــــه الظلــــم والجــــ

المفتــرض أنهــا الأكثــر آمــان لــه فعنــدما یصــبح زوجــاً یطبــق مــا نشــأن علیــه مــن العنــف علــي 

 أسرته وأطفاله ونبقي في حلقة مفرغة من حلقات العنف الأسري التي لا تنتهي. 

كمـــا ان زواج القاصـــرات مـــن أخطـــر الجـــرائم الواقعـــة علـــي الأطفـــال فهـــي صـــورة مـــن صـــور  -٦

 البشر. الإتجار ب
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  ثانیاً: التوصیات 

  سن القوانین الصارمة لحمایة الأسرة وأفرادها من الإجرام الأسري ومتابعة تنفیذها.   -١

 أوصي بمراجعة التشریعات المتعلقة بقضـایا العنـف وتعـدیلها بمـا یحـافظ علـي مصـالح الاسـرة -٢

  والتأكید علي رفض العنف الاسري بأشكاله وأنواعه ومسبباته كافة. 

إدراج كــل الجــرائم المتعلقــة بالغضــرار بــالمراة والطفــل فــي قــانون واحــد یســمي بقــانون العقوبــات -٣

الأســـري. وذلـــك بإدخـــال تعـــدیل تشـــریعي خـــاص بهـــذه الجـــرائم وهـــو أن تكـــون تشـــریعات مرنـــة 

  تتناسب مع المتغیرات التي تطرأ علي جرائم العنف.

م التــي تقتــل طفلهــا عــن طریــق إجهاضــها أناشــد المشــرع المصــرى بــأن بشــدد العقوبــة علــي الأ-٤

لنفســها. لأن جریمــة قتــل الأب أو الأم لطفلهمــا أكثــر بشــاعة مــن جریمــة القتــل العادیــة. وأن الأم 

التــى تقتــل طفلهــا لا یكــون لــدیها احســاس بالحیــاة ومــن ثــم فــلا تســتحق الحیــاة فــالجزاء مــن جــنس 

  العمل.                                        

أناشـــد المشـــرع المصـــري بتشـــدید العقوبـــة علـــي جریمـــة عـــدم تســـلیم الطفـــل وخاصـــة إذا كـــان  -٥

  الممتنع عن التسلیم أحد أقاربه.

  أوصي بإصدار قانون یسمح بإجهاض جنین زنا المحارم.    -٦
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  قائمة المراجع

  أولاً: قائمة الكتب. 

ة مقارنة، دار النهضة من وجهة نظر المشرع الجنائي: دراس الإجهاضد/ حسن محمد ربیع،  -١

  .١٩٩٥ ،العربیة

: المشكلة والمواجهة، كلیة الشریعة العنف داخل الأسرةد/ أبو الوفا محمد أبو الوفا ابراهیم،  -٢

  .والقانون، جامعة الأزهر

وقتل الإطفال حدیثي الولادة كأهم مظاهر إجرام  الإجهاضد/ هلالي عبد اللاه أحمد،  -٣

  النساء، جامعة القاهرة.

  جرائم العنف ضد المرأة.الدلیل الأرشادي لأعضاء النیابة العامة في مواجهة  -٤

في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي،  مبدأ المساواةد/ محمد علي السالم عیاد الحلبي،  -٥

  مكتبة الكتب العربیة.

في الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة،  المساواةد/ فتوح عبد االله الشاذلي،  -٦

  . ١٩٩٠جامعة الإسكندریة، 

في القانون الجنائي: دراسة مقارنة، دار النهضة  المساواةد/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة،  -٧

  .١٩٩١العربیة،

  .٢٠٠٢، ٩وحل مشكلاتها في ضوء الإسلام، ط نظام الأسرةد/عبد الرحمن الصابوني،  -٨

  .١٩٨٤في الفقه الاسلامي، دار النهضة العربیة،  حقوق الأسرةد/ یوسف قاسم،  -٩

  تعلیق علي نصوص القانون. ،الولایة علي المال ،الجندي نصرأحمد - ١٠

، ١: دراسة مقارنة، طرعایة الأحداثبراء منذر عبد اللطیف، السیاسة الجنائیة في قانون  - ١١

٢٠٠٩.  

الاختصاص  –( الاحكام الموضوعیة  الولایة علي المال ،د/ محمد كمال حمدي - ١٢

  .١٩٨٧ ،منشأة المعارف بالاسكندریة ،والاجراءات )

ومعاملتهم عقابیاً، مكتبة دار النهضة  الحمایة الجنائیة للمسنیند/ حسني الجندي،  - ١٣

  .٢٠١١، ١العربیة، ط

  د/ محمد عبد الحمید مكي  - ١٤

  .٢٠١١دار النهضة العربیة،  ،دراسة مقارنة ،عن دفع النفقة المحكوم بها جریمة الامتناع 

  ٢٠٠٠دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،  :جریمة هجر العائلة

  

  .١٩٦٨ ،١ط ،دار النهضة العربیة ،والمجتمع الاسلام والاسرة ،د/محمد سلام مدكور - ١٥
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في الفقه الإسلامي والقانون  الحمایة الجنائیة للعرضد/ سعید عبد اللطیف حسن،  - ١٦

  .٢٠٠٤عربیة، الوضعي، دار النهضة ال

  .١٩٨٨ ،دار النهضة العربیة ،الجرائم الجنسیة ،د/ إدوار غالي الدهبي - ١٧

بین التجریم والمشروعیة، دار النهضة العربیة،  ختان الإناثد/ محمود أحمد طه،  - ١٨

١٩٩٥.  

  .٢٠١٥لیس من شعائر الإسلام، دار النهضة العربیة، ختان الإناثد/ حمدي حموده،  - ١٩

  .٢٠٠١، ١دار النهضة العربیة، ط الحمایة الجنائیة للأطفال،د/ شریف سید كامل،  - ٢٠

  ثانیاً: قائمة الرسائل.

في قانون العقوبات الأردني علي  جریمة إفساد الرابطة الزوجیةریما طه المجالي، أثر  -١

العنف الاسري من وجهة نظر القضاة والمحامین في إقلیم الجنوب، رسالة دكتوراة، جامعة 

  ٢٠١٧مؤتة، 

  .٢٠٠٢في القانون الجنائي: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة،  الإجهاضروان منجد، منال م -٢

: دراسة في سیاسة الشرائع المقارنة، رسالة جریمة الإجهاضمصطفي عبد الفتاح أحمد لبنة،  -٣

  دكتوراة، جامعة عین شمس.

دكتوراة، في المجتمع، رسالة  الحمایة الجنائیة لدور المرأةهناء عبد الحمید إبراهیم بدر،  -٤

  .٢٠٠٨جامعة الأسكندریة، 

  .١٩٨٧، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، الحمایة الجنائیة للأسرةدینا محمد صبحي حسن،  -٥

وآثرها علي المسئولیة الجنائیة: دراسة مقارنة،رسالة  القرابةعبد االله عبد الحفیظ الحلاج،  -٦

  .٢٠١٤دكتوراة، 

رسالة  ،في التشریع الجزائري للرابطة الأسریةالحمایة الجنائیة  ،بوذیان عبد الباقي -٧

  .٢٠١٠ماجستیر، 

دراسة  :الحمایة الجنائیة للمشمولین بالسلطة الأبویةالجالي خلیفة الجالي عبد السلام،  -٨

  ٢٠١٦مقارنة في القانون المصري واللیبي والفرنسي الجدید، رسالة ماجستیر، 

الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: دراسة  بین جرائم الامتناعأشرف عبد القادر قندیل أحمد،  -٩

  مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة الإسكندریة.

دراسة  ،في الفقة الاسلامي والقانون الوضعي الاغتصاب ،محمد سلیمان ملیجي الغتیت- ١٠

  .٢٠٠١ ،رسالة دكتوراة ،مقارنة

في ضوء السنة النبویة، رسالة  ظاهرة العنف ضد المرأةسمیة محمد مصلح الزعبي، - ١١

  ٢٠١٠ماجستیر، 
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دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، رسالة :الجرائم الأسریةعبد الحلیم بن مشري،  - ١٢

  .٢٠٠٨دكتوراة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراة، جامعة جرائم الإعتداء علي المرأةمني خالد محمد علي،  - ١٣

  .٢٠٠٨الإسلامیة، أم درمان 

في القوانین المغربیة  دراسة تحلیلیة  الجرائم الماسة بالاسرة ،منصوري المبروك - ١٤

 .٢٠١٤،مقارنة،رسالة دكتوراة

 

  ثالثاً: قائمة الدوریات. 

، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، كلیة جریمة الإبتزاز الإلكترونيد/ دالیا عبد العزیز،  -١

  ، بحث.٢٥ة العربیة السعودیة،عالقصیم الأهلیة، المملك

، المؤتمر العلمي المواجهة الجنائیة للعنف والتمییز ضد المرأة ،د/ فتوح عبد االله الشاذلي -٢

 ،حقوق المرأة في مصر والدول العربیة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والإقتصادیة، ،الدولي

  .٢٠١٠جامعة الأسكندریة، 

ودور الهیئة العامة لشؤون القصر في  ي مال الیتیمالولایة علیوسف دیاب محمد الصقر،  -٣

دولة الكویت: دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون المدني الكویتي، مجلة كلیة الحقوق 

  .٢٠١٧، ٢للبحوث القانونیة والإقتصادیة، جامعة الإسكندریة، ع

دراسة فقهیة مقارنة بقانون  :ضوابط تنمیة أموال القاصرمحمد السانوسي محمد شحاتة،  -٤

  .٢٠٠٧، ٢، ج١٩، جامعة الازهر، ع١٩٥٢لسنة  ١١٩الولایة علي المال رقم 

عن أداء النفقة الزوجیة في القانون الجنائي اللیبي  جریمة الامتناعموسي مسعود أرحومة،  -٥

 .٢٠٠٠، ٢والمقارن، مجلة الحقوق، ع

   



٣٦٦ 
 

  رابعاً: قائمة المراجع الأجنبیة.

  المراجع الفرنسیة.قائمة 

1- Jean Paul Doucet، la protection de la famille des enfants et des 

adolescents، saint, glldas-de rhuys, 2016.  
2-Geoffroy Hilger, L’enfant victime de sa famille. Droit. Université 

Lille Nord de France Droit et Santé، lille ii, thèse Pour obtenir le grade de 
Docteur en droit privé, 2014. 
3- Adeline Giot. formation et état des connaissances des médecins 
généralistes de la normandie occidentale vis à vis du repérage de l’inceste 
chez les mineurs. médecine humaine et pathologie., thèse pour 
l’obtention du grade de docteur en médecine, 2018 
4-Marie Romero, Qualifier pénalement l’inceste: les incertitudes du 
droit pénal français contemporain. Cahiers d’anthropologie sociale, Paris: 
l’Herne, 2017.  
5-Adélaide Ambroise, Victimes d’inceste en maternité. État des lieux de 
la connaissance et des pratiques des sages-femmes. Gynécologie et 
obstétrique. Mémoire pour obtenir le Diplôme d’Etat de Sage-Femme 
2013.  

  قائمة المراجع الإنجليزية.

1-Van Fleet, Christine Veblen, Family of origin and adolescent 
family,separation variables among female adult incest survivors- the 
florida state university، these requirements for the degree of doctor of 
philosophy،proquest, 1988. 
2-Mary nel, incest: a case study in determining the optimal use of the 

criminal sanction, thesis presented in partial fulfilment of the 
requirements for the degree of master of law at the university of 
stellenbosch. 
 
3-Jelisaveta Rolovic, mother-daughter relationship in incest families  
divided loyalty: myth or reality, adelphi university, requirements for the 
degree doctor of philosophy,1996. 

 


